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 الإهداء
 

 أهدي ثمرة عملي المتواضع  :

إلى من أفضلها عن نفسي ، إلى من كانت و مازالت تتعب و تضحي لأجلي ، إلى 
 من غمرتني بدعائها و حنانها .... أمي الغالية .

كان و لا يزال معلمي و مرشدي إلى صاحب القلب الطيب ،إلى سندي ، إلى من 
 ... أبي .

 إلى جدتي الغالية حفظك الله و أطال في عمرك .

 إلى إخوتي و صديقاتي ، و إلى كل العائلة الكريمة صغيرا و كبيرا .

 إلى زميلتي فهيمة و كل زملائي في الدراسة وفقكم الله و ثبت خطاكم .

 يد العون لي . إلى جميع أساتذتي الكرام ، ممن لم يتوانوا في مد

 *نور*
  



 

 

 الإهداء
 

الحمد لله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل ، أهدي هذا العمل إلى من 
وضعت الجنة تحت قدميها ، إلى من زرعت في حب العلم ، نبض قلبي 

 أمي الغالية .

 .معي المشقة و العناء زوجي الحبيبإلى من هو سندي تحملني و تحمل 

 . إلى قرة عيني بناتي و أخواتي

إلى من رؤيته تثلج صدري و وجوده يمددني بالوجود أخي الغالي حفظه 
 الله  و رعاه .

 إلى زميلتي الفاضلة نور و كل طلبة العلم .

*فهيمة*



 

 

 شكر وعرفان

تمام هذا العمل الحمد لله على عظيم فضله و كثير عطائه ، لأنه وفقنا لإ 

 المتواضع .

فإنه يشرفنا أن نتقدم بخالص شكرنا و تقديرنا و احترامنا إلى أستاذنا 

الفاضل " عمران بوليفة " ، على كل ما قدمه لنا من مساعدة و عون 

لإنجاز هذا العمل ، و ذلك عبر تشجيعه و توجيهه و نصحه لنا ، فلك 

 بكل خير . منا ألف تحية أطال الله فعمرك و جزأك الله

كما نتقدم بشكرنا كذلك إلى لجنة المناقشة المحترمين لقبولهم مناقشة 

 هذا العمل و ساهموا في تقييمه ، جزأهم الله خيرا .
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تعتبر الثقة عامل أساسي يعتمد عليه الأفراد في تعاملاتهم ، فالشخص الدائن الذي يقرض ماله 
 إلىللمدين يفعل ذلك بناءا على ثقة شخص المدين بان يرد له المال محل القرض ، وقد يضطر الدائن 

، التأمينات نات اصطلح عليها تسميةوجود ضمانات تعزز ثقته بالمدين وتكفل له استفاء حقه هذه الضما
شخصية ، وقد  تأميناتذمة المدين وتسمى  إلىوهي على نوعين فقد تكون عبارة عن ضم ذمة مالية 

 .نيةتكون عبارة عن تخصيص مال معين لتمكين الدائن من استفاء حقه وهي التأمينات العي

مصطلح  تتمثل التأمينات العينية في الرهن الرسمي والحيازي وحقوق الامتياز وقد أطلق عليها
والذي اصطلح عليه بملك التأمينات العينية لما يتمتع  قانونيالحقوق العينية التبعية ، وأبرزها هو الرهن ال

غاية حلول أجل الدين ،  إلىبه من مزايا عديدة وأبرزها بقاء حيازة المال المرهون في يد المدين الراهن 
 م بالتنفيذ على المال المرهون وبيعه للوفاء بدينه .يقو  أوفيستوفي الدائن المرتهن دينه من المدين الراهن 

ي على أساس أن الرسمية المطلوبة فيه هي شرط أيضا في قانونانتقد الفقه تسميته بالرهن ال وقد
 الرهن الحيازي وهو ما جعل بعض التشريعات تسميه بالتأمين العقاري .

 882ن القانون المدني في المواد منفي الكتاب الرابع مرسمي ظم المشرع الجزائري الرهن اللقد ن
وما يليها واعتبره عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ويكون له بموجبه حق التقدم 
والتتبع ، والرهن الرسمي لا ينتج آثاره بين طرفي العقد إلا بتوفر مجموعة من الشروط الشكلية 

واجهة الغير فهو بهذا الشكل يضمن حماية للغير في حالة والموضوعية وبعد قيده فانه ينتج آثاره في م
تعامله مع الراهن على العقار محل الرهن وتتجسد هذه الحماية في كون العقار يبقى في يد المدين الراهن 

، وتبقى للراهن كافة سلطات المالك من تصرف واستغلال واستعمال كما يمكنه غاية حلول أجل الوفاء إلى
 رهنه من جديد .

ويقرر الرهن الرسمي للمرتهن ضمانات قوية تتمثل في حق التتبع والتقدم على بقية الدائنين 
 .ثابة إشهار له، أما حماية الغير فتتحقق بقيد الرهن والتي تعتبر بموالدائنين التالين له في المرتبةالعاديين 

ح منقارية تض عيستعمل الرهن الرسمي في القروض طويلة الأجل والتي هي في الأساس قرو 
 .إلى ضمان قوي كالعقاراتبناء مساكن حيث تحتاج هذه القروض  أولشراء 

ومن المعروف أن تمويل الإسكان يعد مهمة أساسية تضطلع بها البنوك في إطار المساهمة 
 أوبناء  أوقتناء إل جأمن  الأجلنوك تقدم قروضا طويلة البتنمية الاقتصادية والاجتماعية فالجادة في ال
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 قانونيلها القانون رهن  أسسضمان سداد القرض في أجله من طرف المقترض فقد  ولأجلتجديد مساكن 
من قانون  96د أقره المشرع الجزائري في المادة فقانوني المؤسس لفائدة البنوك ، وهو ما يسمى بالرهن الق

دة والمتمثل في المرسوم وصدر بعد ذلك التنظيم الذي يحدد كيفية تطبيق هذه الما 20031المالية لسنة 
المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك  20062أفريل  03الصادر بتاريخ  132_06التنفيذي رقم 

والمؤسسات المالية وصندوق الصفقات العمومية وهذا الرهن يتميز بأهمية خاصة في مجال التعامل 
الثقة به لمنحه  على اكتمال هللمدين وهو يشجعتمل عسار المحيؤمن البنك من خطر الإ لأنهالائتماني 

 القروض التي يحتاجها .

الوقت الحالي  يعتبر من أبرز أدوات الائتمان وتعزيز الثقة في إذ أهمية الموضوع  برزت هنا منو 
يعمل على مراعاة مصلحة البنك والمدين معا و أيضا حماية حقوق الغير من خلال  قانونيإذ أن الرهن ال

كبر للتصرفات المبرمة بين الأطراف لمجرد أستقرار المعاملات بإعطاء ضمانات القيد وذلك للحفاظ على ا
 قيدها بالمحافظة العقارية .

و المؤسسات  فائدة البنوكمؤسس لال قانونية علمية تتمثل في أن الرهن الكما أن للموضوع أهمي
نما تم التطرق موضوع لم يحظ المالية  بصفة سطحية  له بالكثير من الدراسات من طرف الباحثين وا 

شيء من التفصيل  إلىوعليه فان الموضوع يحتاج  قانونيؤلفات المتعلقة بشرح الرهن العندما وضعت الم
. 

الرهن الرسمي في ل تعدد الدراسات و البحوث حو وجدنا أنه بالرغم من تناولنا لهذه الدراسة  وأثناء
و المؤسسات  إلى الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك، إلا أنه لم يتم التطرق ن المدني الجزائريالقانو 

بالرجوع إلى الأحكام العامة لقواعد الرهن الرسمي في  إستئناسا، الأمر الذي إستدعى المالية بصفة مستقلة
رغم من هذه الصعوبات فقد حرصنا على الإطلاع على ل، و باالجزائري والتقنين المصريلمدني القانون ا

 أكبر عدد ممكن من المراجع المتاحة في الموضوع .

 : إلىهذه الدراسة و تهدف 

 و المؤسسات  المؤسس لفائدة البنوكقانوني لمعلومات المتعلقة بالرهن الجمع مختلف ا
 .المالية

                                                           
 .2002ديسمبر  31، صادرة بتاريخ  85، جريدة رسمية عدد  2003، المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24، مؤرخ في  11_02قانون رقم  - 1

، صادرة  21، المتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، جريدة رسمية عدد  2006أفريل  03، مؤرخ في 132_06مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .2006أفريل  05بتاريخ 
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  تعلق منعا بالجانب التطبيقي القانونية المتعلقة بالموضوع سيما ما الأحكاممعرفة 
 ما استحدثه المشرع في هذا المجال . ىالوقوف عل 

قانوني ظم المشرع الجزائري الرهن الكيف ن :ن الإشكالية المطروحة هيإفو عليه 
 ؟ وما هي آلا ثار التي يرتبها ؟و المؤسسات المالية المؤسس لفائدة البنوك 

قة بالرهن النصوص القانونية المتعل اتبعنا المنهج التحليلي لمختلف الإشكاليةحل هذه  ولأجل
  .الأراضيني وقانون الشهر العقاري ومسح دفي القانون الم قانونيال

 إلىفصلين ، فصل أول نتعرض فيه  إلىوبناءا على ذلك اقتضت منا الدراسة تقسيم الموضوع 
 الآثار إلى، وفصل ثاني نتطرق فيه  و المؤسسات المالية المؤسس لفائدة البنوكتأسيس الرهن القانوني 

 . انقضائهب و أسبا التي يرتبها
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 96لمؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية في المادة ا قانونيالرهن الستحدث المشرع الجزائري ا
المخالفة يؤسس رهن قانوني على  بالأحكاموالتي تنص على "دون المساس  2003من قانون المالية لسنة 

م العقارية للمدنيين لفائدة البنوك و المؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها و الالتزامات التي ت الأملاك
المؤرخ  16_05من ق المالية رقم  56و 50في نص المادة  أحكامهثم عدل المشرع  "الاتفاق عليها معها

المتعلق بالرهن  1132\60تنفيذه في المرسوم التنفيذي رقم  إجراءاتليفصل في  2005\12\31في 
 .صندوق ضمان الصفقات العمومية و القانوني و المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية

إلا أنه يجب الإشارة أن مبدأ منح الرهن القانوني لفائدة البنوك و المؤسسات المالية كان بموجب 
ثم تم التخلي على هذا المبدأ عند منه،  179المتعلق بالنقد و القرض طبقا للمادة  10_90القانون رقم 

 إلغاء القانون السابق الذكر .

ن يفقد المالك ملكية أ إلى قانونيقد يؤدي الرهن ال إذوسائل الضمان  أهم قانونيالالرهن  ويعتبر
ن الراهن و المرتهن هما طرفا عقد الرهن و إالدائن المرتهن حقوقه ، وعليه فكي يستوفي  ةالعين المرهون

 لابد من توافر شروط فيهما لكي ينعقد العقد صحيحا.  

ل في المواد من و في القانون المدني في الباب الأ رسميالرهن ال أحكاموقد نظم المشرع الجزائري 
من الكتاب الرابع المخصص للحقوق العينية التبعية ،وذلك في فصول ثلاث ،خصص  936 إلى882
 الانقضاء.    أسبابفي الفصل الثالث و  أثارالرهن الرسمي ، وتناول في الفصل الثاني  لإنشاءل منها و الأ

ل وقيد الرهن و في المبحث الأ قانونيالرهن ال ةفي دراستنا لهذا الفصل على تبيان ماهي وسنقتصر
 في المبحث الثاني . قانونيال

 

 

 

 

 

                                                           

 ,المرجع السابق.132_06مرسوم تنفيذي رقم  - 1
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 قانوني: ماهية الرهن اللوالأ المبحث 

المصري عالج  هالمشرع الجزائري عن نظير ها التأمينات العينية التي راقب أهمو  إحدى لقانونيالرهن ا
التأمينات العينية  أو، في الكتاب الرابع المخصص للحقوق العينية التبعية في القانون المدني أحكامها
 التبعية .

الغير يكون للدائن بمقتضى  أويتقرر على عقار مملوك لمدين  نبعيت حق عيني قانونيوالرهن ال 
يتقدم في استفاء حقه على الدائنين العاديين للراهن و على الدائنين المرتهنين التالين له في  أنحق الرهن 

المقابل النقدي له ،ويكون له كذلك بمقتضى حق  أو( من ثمن العقار المرهون  الأفضليةالمرتبة )حق 
 أود التنفيذ لفائدة البنك ملكيته عن إليهيتتبع العقار المرهون و التنفيذ عليه تحت يد من انتقلت  أنالرهن 

ومه الذي مفه إلىفي مطلبين يتم التطرق فيه  قانونيالرهن ال ماهيةيمكن دراسة  1المؤسسات المالية هنا
 و المؤسسات المالية الرهن لفائدة البنك إنشاء إلىثم التطرق  ل( و خصائصه)المطلب الأ ويشمل تعريفه 

 ط الرهن الموضوعية و الشكلية.و شرو و المؤسسات المالية )المطلب الثاني(  الذي يشمل تعريف البنوك 

 قانوني: مفهوم الرهن اللوالأ المطلب 

ب ج على انه "الرهن الرسمي عقد يكس ق م 882في المادة  قانونيرف المشرع الجزائري الرهن الع
ين له في يليتقدم على الدائنين التا أنمقتضاه لوفاء دينه ، يكون له ب به الدائن حقا عينيا على عقار

 2.من ثمن ذلك العقار في أي يد كان في استيفاء حقه رتبةالم

 الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني أنو يستخلص من هذا النص 
هذا و  ،رسمي هو الرهن، و يتقرر ضمانا للوفاء بدين بموجب عقد أعلى عقار مخصص لوفاء دينه ، ينش

لكفيل عيني و بموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء  أوالحق العيني يتقرر على عقار مملوك للمدين 
 أصحابلمالك هذا العقار و للدائنين  دينه من ثمن هذا العقار ، مقدما في ذلك على الدائنين العاديين

 . 3ملكيته إليهفي المرتبة ، و متتبعا العقار تحت يد من انتقلت  رينالمتأخوق العينية على هذا العقار الحق

                                                           
مدرسة الدكتوراه في القانون، فرع قانون العقد، ماجستير أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة لنيل  -1

  .8ص  2017جامعة مولود معمري، تبزي وزو، للقانون و العلوم السياسية، 
،منشورات الحلبي  3الجزء العاشر في التأمينات الشخصية والعينية، طبعة  ،أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق  -2

   .270، 269الحقوقية، لبنان، ص 
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)الفرع الثاني(، ه واعأنل(، ثم و )الفرع الأ  لقانونيص هذا المطلب لتعريف الرهن احيث سنخص
 )الفرع الثالث(. هخصائص  إلى أخيراو 

 يلقانون: تعريف الرهن الوالأ الفرع 

المشرع الجزائري و على غرار باقي  أنكما هو معلوم فان تقديم التعاريف من عمل الفقه ، غير 
ل و اانتقادات شديدة و من اجل تفاديها ح إليه، الذي وجهت  قانونيالتشريعات العربية قدم تعريفا للرهن ال

 . 1الفقه اقتراح تعريف يراه سليما

لا عقد أو فهو يعني  ،لمصطلح الرهن ثلاثة معان بأنهنعلم  أنيجب القانوني قبل تعريف الرهن 
و  ،رالحق العيني الذي ينشا على العقاالرهن أي العقد المنشئ للحق العيني و يعني ثانيا حق الرهن أي 

غير  الأخيركان هذا المعنى  إنالمرهون و  الشيءويعني  ، الأفضليةالذي يعطي صاحبه حق التقدم و 
 شائع .

ق م ج على انه "الرهن الرسمي عقد  882عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي في  المادة 
يتقدم على الدائنين التاليين له  أنيكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه 
 أنري حيث متأثرا بالمشرع المص في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان" .

فقد  المشرع الفرنسي أما .1030المشرع المصري في م  أطلقهتعريفه يكاد يكون مطابقا للتعريف الذي 
من القانون المدني السوري و  1071تعريف ، و كذلك يقابله نص المادة  أحسن 2114في المادة  عرفه

يتجاوزوا النقد الموجه  أنون حاولوا فقهاء القان . 1285المدني العراقي في المادة  كذلك في القانون
، و من بين من خلال اقتراح كل فقيه تعريف لهذلك ريعية التي عرفت الرهن الرسمي، و للنصوص التش

، ينشا بمقتضى عقد رسمي بعيتالتعريفات الفقهية المقدمة للرهن الرسمي نجد " الرهن الرسمي حق عيني 
يتقدم في استفاء حقه  أنغيره و يكون للدائن بمقتضاه  أومملوك للمدين  عقاريتقرر ضمانا لدين على 

يتتبع  أنو  ،عاديين و التاليين له في المرتبةمن المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غيره من الدائنين ال
 العقار في أي يد يكون.

رر رسمي يتق قدمه العميد السنهوري "الرهن الرسمي حق عيني ينشا بموجب عقد أخرنجد تعريفا و 
بموجبه يكون أو الكفيل العيني و ، مملوك للمدين ضمانا للوفاء البدين، وهذا الحق العيني يتقرر على عقار
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، متقدما في ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار. ي استفاء دينه من ثمن هذا العقارللدائن الحق ف
متتبعا هذا العقار تحت يد من و  ، في المرتبة المتأخرينهذا العقار الحقوق العينية على  أصحابوالدائنين 
 . 1ملكيته "، وما يلاحظ انه تعريف جد مركب إليهانتقلت 

ني تبعي فينشا بمقتضى عقد رسمي "حق عي بأنهوعرفه الفقيه العربي سمير عبد السيد تناغو 
يتقدم في استفاء  أنغيره ، و يكون للدائن بمقتضاه  أوبتقرير ضمان لدين على عقار مملوك للمدين و 

 أنديين و التاليين له في المرتبة و حقه في المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غيره من الدائنين العا
 يتبع العقار في أي يد يكون " .

د على فكرة الحق الذي ينشا العقد، المشرع الجزائري في تعريفه للرهن انه غلب فكرة العق أنيلاحظ 
، 2وسيلة نشوئه إلاما العقد و الحق هو الغاية  أن إذيعرف الرهن باعتباره حقا  أنكان من المستحسن و 
 العقود .في الكتاب المخصص للالتزامات و  هأحكامالمشرع قد عالج  أنالدليل و 

عقد ، مما يوحي  بأنهق م ج . قد عرف الرهن  882من خلال نص المادة المشرع الجزائري، و  إن
ينشا عنهما  آخريننجد مصدرين  إذالواقع عكس ذلك  أن، غير لحق الرهنلعقد هو المصدر الوحيد ا إن

ق م ج على انه "لا  883الرهن الرسمي و هما القضاء و كذلك نصوص القانون ، حيث نصت المادة 
 . "بمقتضى القانون أوحكم  أوبعقد رسمي  إلاينعقد الرهن 

 أنعقد  غير  بأنهعند تعريفه للرهن الرسمي  بالمشرع المصري تؤثرالمشرع الجزائري قد  أنيظهر 
الرهن الرسمي في التشريع المصري لا ينشا  أنذلك  ،المصري لا وجود لمثل هذا التناقضفي القانون 

 سوى بالاتفاق .

حدد  أينق م ج  883المشرع الجزائري ثانية بالمشرع الفرنسي عند وضعه لنص المادة  تؤثركما 
 ضاء و القانون . مصادر الرهن بالعقد و الق

المشرع قد حدد المحل الذي يمارس عليه الدائن المرتهن حقه و هو  أنيلاحظ كذلك من التعريف و 
المشرع  أنوظيفته ، حيث  تأديةيحول دون الرهن و  ثمن العقار حسب النص، و هذا التحديد قاصر

الواقع غير  أنهو التنفيذ على العقار و بيعه بالمزاد و تحويله لمبلغ نقدي ، مع افترض الطريق الطبيعي و 
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يتلف ، مما يحول دون بيعه بثمن و بالتالي ففي هذه  أوالعقار المرهون قد يهلك  أنقد يحدث  إذذلك ، 
، و هذا رس عليه الدائن حقه التالف ليما أوالحالة فان حق الرهن يقع على ما يحل محل العقار الهالك 

ق م ج ، بنصها "يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم اتجاه الدائنين العاديين و  907نص المادة  يحبصر 
من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم و لو كانوا  أو،  المرهون من ثمن العقار

 اجروا القيد في يوم واحد " .

يتقدم عند استفاء حقه على الدائنين  إنمائن المرتهن االد أنق م ج ،  882حي نص المادة يو 
لا يتقدم على الدائنين العاديين لان النص المرتهنين التاليين له في الرتبة فقط ، فحسب النص فان الدائن 

يتقدم الدائن المرتهن عند استفاء حقه على الدائنين العاديين و  إذالحقيقة غير ذلك  نألم يشملهم ، غير 
 التاليين له في المرتبة .الدائنين 

الملاحظات و الانتقادات التي وجهت للمشرع المصري و بالتالي للمشرع  أهمو بالتالي هذه 
 . 1الجزائري بمناسبة تعريف الرهن الرسمي

و مما تقدم فإن الرهن القانوني، هو ذلك الرهن الرسمي الذي ينشأ بنص القانون .و يتم تقريره عادة 
  حسب مكانة الدائن .

 قانوني: خصائص الرهن النيالفرع الثا

فهو حق  خصائص ، أربعةيمتاز ب قانونيالرهن ال أنق م ج يتضح  882ة لال تعريف المادخمن 
 . أعيني تبعي عقاري لا يتجز 

 حق عيني القانوني : الرهن  لاأو 

موضوع عقار ول لصاحبه سلطة مباشرة على اليخ إذفهو يتميز بكل ما تتميز به الحقوق العينية ، 
، لا  الأصلية، و هذه السلطة على خلاف الحقوق العينية  أخرالحق يستعملها دون وساطة شخص 

مقابل النقدي تخول له فقط استفاء حقه من ال إنمااستغلاله و  أو الشيءتخول للدائن حقا في استعمال 
يباشر هذه  أنضلية على غيره من الدائنين العاديين و التاليين له في المرتبة ،كمل له فللعقار المرهون بالأ

الغير لان هذا الحق له حجيته في  إلىحتى و لو كان هذا العقار قد انتقلت ملكيته من الراهن  الأفضلية
 هرا أي مقيدا . يكون مش أنمواجهة الجميع ، و هذه الحجية تتجسد في ميزة التتبع المقررة للدائن بشرط 
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 حق تبعي  قانوني: الرهن ال ثانيا

، يقوم على ضمان الوفاء به ، و هذه التبعية تسيطر  أصليتبعا لحق  إلافهو تابع لغيره ، لا ينشا 
 الرهن الرسمي . أحكامعلى 

كان الحق المضمون باطلا  إذايقوم  أنفالرهن الذي تتوافر له مقومات الوجود و الصحة لا يمكن 
كان  إذابالضرورة زوال حق الرهن ، كما انه  يستنبع، و زوال هذا الحق  بإبطالهو حكم  للإبطالقابل  أو

الانقضاء ، فان ذلك يرتب انقضاء الرهن  أسبابسبب من  لأيالحق المضمون موجود ثم انقضى 
 . 1من القانون المدني المصري ( 1082و المادة  1046الرسمي بالتبعية له ) المادة 

 حق عقاري  قانوني: الرهن ال ثالثا

الذي يرد على كليهما . و قد على عقار دون المنقول ، بخلاف الرهن الحيازي  إلافهو لا يرد 
حق عيني يقع على عقار بما في "يعتبر مالا عقاريا كل  بأنهق م ج ، المال العقاري  684عرفت المادة 

على حق يرد  أنو على ذلك يمكن للرهن  مصري . ق م 1083ذلك حق الملكية...." و تقابلها المادة 
 على حق الانتفاع، طالما تعلقت هذه الحقوق بعقار . أوملكية الرقبة  أوالمكية ، 

نقولات ، و هي السفينة البحرية قد يرد استثناءا على بعض الم قانونيالرهن ال أنحيث يراعي 
 نظم له القانون طريقة خاصة .السفينة النهرية و الطائرة و المحل التجاري ، و قد و 

 حق غير قابل للتجزئة  قانونيرابعا : الرهن ال

العقارات المرهونة ضمان لكل الدين  أوق م ج بقولها "كل جزء من العقار  892حيث نصت المادة 
الاتفاق بغير  أوالعقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون  أو، و كل جزء من الدين مضمون بالعقار 

 أنق م م و هي مطابقة للنص المصري ، حيث يتبين من هذا النص  1041ذلك " حيث تقابلها المادة 
  من حيث العقار المرهون ، ولا من حيث الدين المرهون . يتجزأالرهن لا 

 ذاإ، ف بأكملهمعنى عدم التجزئة بالنسبة للعقار المرهون ، هو انه كل جزء من العقار يضمن الدين 
رهونة ، فكل عقار منها يعتبر ضمانا لكل الدين ، و يحق انت هناك مجموعة من العقارات المك

 .يباشر حقه على أي منها  أنللدائن المرتهن 
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كل جزء من هذا الدين يكون مضمونا بكل العقار  أنومعنى عدم التجزئة بالنسبة للدين المضمون 
العقار لا يتحرر بنسبة تقابل ما انقضى من الدين ، بل ن إن فلو وفي الدين جزء من الدين فالمرهو 

 . 1يبقى الرهن كاملا ضامنا للوفاء

 و المؤسسات المالية  لفائدة البنك قانونيالرهن ال إنشاء: المطلب الثاني

الشروط  إلى( ثم 1)الفرع  المؤسسات الماليةو  تعريف البنك إلىفي هذا المطلب سنتطرق 
 (3)الفرع للرهن رط الشكلي( والش2)الفرع الموضوعية

 المؤسسات المالية و  : تعريف البنكلوالأ  الفرع

 : تعريف البنك   لاأو 

قصد بها في البداية المصطبة التي وتعني مصطبة ، وكان ي (BANKO) كلمة بنك ايطالي أصل
تحويل العملة ان الذي تجري فيه عليها لتمويل العملة ، ثم تطور المعنى فيما بعد فأصبح يطلق على المك

 .الانجليزية إلى، ثم ترجمت هذه الكلمة وتبادلها

منضبطا للبنك حتى وفي البلاد العريقة  أومن الناحية الاصطلاحية ليس هناك تعريفا موحدا  ماأ
 الأدنىمصرفيا وهذا نظرا لصعوبة ذلك ، وهذا ما اقرن غالبية الفقهاء و يقفون بذكر معيار يعتبرونه الحد 

يكون في اختصاصها قبول النقود من  أنيلزم  أنفي خصائص المؤسسة كي تعتبر بنكا ، فيقولون 
 حسابات جارية .يل الشبكات التي تكون مستحقة لالعملاء كوثيقة تحص

و الهيئات تحت الطلب  الأفرادومن بين التعريفات الواردة للبنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من 
، البنك هو "مكان التقاء عرض  آخرفيات وفي تعريف لذه الودائع في منح القروض والسثم تستخدم ه لأو 

 بالطلب عليها" الأموال

 :: تعريف المؤسسات الماليةثانيا 

هي منشأة الأعمال تتمثل أصولها في أصول مالية مثل القروض و الأوراق المالية بدلا من المباني 
المواد الخام . فهي تقدم قروض للعملاء و تستثمر في أوراق مالية بالإضافة إلى  الآلاتو الأشكال و 

 تشكيلة من الخدمات الأخرى مثل التأمين و خطط التقاعد و غيرها .

                                                           
  .22-21، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، 2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية، ط  -  1



 إنعقاد الرهن القانوني                                                    الفصل الأول: 

 

13 

 يمكن تصنيف هذه المؤسسات على نوعين :و 

صدار النقود في كل دولة ، وهو المؤسسة التي تترأس إمركزي: هو المؤسسة التي تتكلف بالبنك ال
، ي كل البنوك العاملة في الاقتصادو يتحكم فالنظام النقدي ، ولذلك يشرف على التسيير النقدي 

، فهو السيولة إلىعندما يحتاجون  إليهحيث يعتبر البنك المركزي بنك الحكومة حيث يعودون 
 قراض .للإ الأخيروهو الملجأ ضرورة عادة تمويل البنوك عند الإب يقوم

، ثم والأجلو الهيئات تحت الطلب  الأفرادالتي تقبل الودائع من  تالمنشاالبنوك التجارية : وهي 
القروض  أو الأجلبالقروض قصيرة  الأمرتستخدم هذه الودائع في منح القروض سواء تعلق 

، أموالهاليات من القروض على رؤوس التجارية ، حيث لا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العم
 1 هو نقود الودائع..نقود نوع من ال لإنشاءكما تعتبر هذه البنوك هي الوحيدة المؤهلة 

 قانونيالرهن ال لإنشاءالشروط الموضوعية : الفرع الثاني

بشان الرضا  ، الشروط المقررة في القواعد العامةإبرامهفي ى بمقتضى عقد تراع قانونيينشا الرهن ال
العامة في  بجانب مراعاة القواعدالدائن المرتهن والمدين الراهن، و  العقد هما وأطرافو المحل و السبب. 

 بقواعد موضوعية خاصة. قانوني، فقد اختص المشرع الرهن ال قانونيالرهن ال إنشاء
 عقد الرهن القانوني كسائر العقود يجب في إنشائه من ناحية الموضوع توافر الر ضا والمحل و السبب .2

، على الدين المضمون بالرهن العقار المرهون، و  قاعدة تخصيص الرهن مزدوجة تنطبق على إن
على عقار محدد يضمن دينا  يأتيو الذي مفاده ان الرهن  قانونيجوهري في الرهن ال مبدأهو و 

 . ، و بدون هذا التخصيص يكون عقد الرهن باطلا بطلانا مطلقا محددا

  :العقار المرهون -أولا 

 أنيجب ، و يينا دقيقاا العقار معينا تعيكون هذ أنينبغي ، و إلا على عقار قانونيالرهن ال يرد لا
، هونمر ملحقات العقار ال إلىد بحكم القانون ستنير حاضرا فلا يجوز من المستقبل و يكون العقا
 :ل هذه المسائل باختصار فيما يليحيث نتناو 

 

                                                           
  مجاجي منصور، عمليات البنوك من الوجهة القانونية للجزائر، محاضرات لمعهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة يحي فارس، الجزائر . -  1
 .290عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -  2



 إنعقاد الرهن القانوني                                                    الفصل الأول: 

 

14 

 ق م ج ( 886)م  على عقار : إلايرد الرهن  لا -أ

المرهون  الشيءالعينية انه لا ينقل حيازة  التأميناتمقارنة بنظم  قانونيخصائص الرهن ال أهممن 
 إلىقادرا على التصرف فيه بنقل ملكيته  تهن ، حيث يظل الراهن حائزا للشيءالدائن المر  إلىمن الراهن 

 .أخرشخص 

أمكن شهر الحقوق الواردة على  إذا إلاالواقع انه لا يمكن وضع نظام للرهن دون نقل حيازة ، و 
أساس قواعد الشهر وهذا هو الوضع بالنسبة على  الأخرو تنظيم نفاذ بعضها بالنسبة للبعض  الشيء
المنقول لقاعدة ، على عكس المنقول فمن الصعب شهر الحقوق الواردة عليه، بحيث اخضع المشرع للعقار

 الحيازة في المنقول سند الحائز .

قانوني المنقول للرهن ال إخضاعفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن  بأنهانه نفس الفكرة توحي  إلا
ق الواردة على بعض المنقولات ، بالفعل شهر الحقو  مكنأقد الشهر و ليس الحيازة ، و  أساسعلى 

طبقا لقانون  قانونيالسفن للرهن ال إخضاعا دون نقل حيازة ، و من هنبالتالي يكون رهنها رهنا رسميا و 
،  1940سنة  11بقا لقانون رقم المحل التجاري للرهن الرسمي ط إخضاعكذلك ، و  1951سنة  35رقم 
 . 1الرهن الرسمي للطائرات 1948نة ما نصت عليه اتفاقية جنيف س أيضامن هذا و 

 يكون العقار مما يصح التعامل فيه و بيعه في المزاد العلني :  أن -ب

يكون العقار المرهون  أنق م ج على هذا الشرط بقولها " و يجب  886من المادة  2تنص الفقرة 
 مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني ....." .

في قدرة الدائن على استفاء  ، لان قيمة هذا الضمان تتمثلهذا الشرط منطقي لضمان حق الدائن و 
ت الهيئا أوعلى ذلك فلا يجوز رهن العقارات المملوكة للدولة ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد، و حقه من 

يكون محلا للرهن الرسمي أي عقار لا  أن أيضالا يصح  بالإضافة، العامة المخصصة للمنفعة العامة
أي عقار لا تسمح  أومنفصلا عن العقار المخدوم يمكن التصرف فيه على استقلال كحق الارتفاق 

 ق م ج (. 856مبرر قوي )م  أوبشرط صريح  إلاطبيعته بالتصرف فيه كحق السكني 

كما لا يجوز رهن أي حق عيني تبعي على عقار لان هذا الحق ليست له قيمة في ذاته ، ولكن 
 .ينهلتأمالتبعي العيني  قيمته في ضمان الحق الشخصي الذي رتب الحق
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السائد في الفقه المصري  الرأيلذا نرى مع ، و ار مما يجوز بيعه بالمزاد العلنييكون العق أنمنه يجب و 
 .1ي مخالف يرى صحة هذا الرهن ن العقار المشروط عدم التصرف فيه، وهناك رأيجوز ره انه لا

 عقد الرهن :  إبراميكون العقار موجود وقت  أن -ت

 البحث في مسالة المال المستقبل؟ إلىعقد الرهن يقودنا  إبراموقت شرط وجود العقار المرهون  إن

لة و االقواعد العامة لمح إلى، لذلك نستند ينص على حكم هذا المال المستقبل المشرع الجزائري لم
، ولكن عقد الرهن إبرام، حيث المقصود من المال المستقبل هو المال غير الموجود عند إيجاد الحكم له
 .م شخص برهن منزل مزمع على البناءوجوده في المستقبل كأن يقو من الممكن 

يكون  أنق م ج تنص على انه " يجوز  1/ ف 92نص المادة  أنو بالرجوع للقواعد العامة نجد 
في القانون المدني الجزائري هو صحة التعامل في  فالأصلمحققا " ،  أومحل الالتزام شيئا مستقبلا 

بصحة  إذنالمستقبلية ، فيمكن القول  الأموالمع غياب نص صريح لا يجيز رهن الأموال المستقبلية، و 
 وقع الرهن باطلا لتخلف شرط التخصيص .  إلا، و تقبلي شريطة تعيينه تعيينا دقيقارهن المال المس

 يكون العقار معينا تعيينا دقيقا ) تخصيص الرهن (: إن -ث

، فانه يجب تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا من حيث 2/ف 886نص المادة  إلىبالرجوع 
حق  أوملكية كان حق  إني طبيعة المال العقاري قانونيتضمن عقد الرهن ال أنطبيعته و موقعه . فيجب 
 منزلا . أو أرضاكان المرهون  إذارقبة مثلا ، و بذكر ما 

تعيينه من حيث الموقع فيتم بذكر موقع العقار و حدوده و جيرانه من العقارات من كل اتجاه  إما
 ،و مقدار مساحته أي تحديد العقار المرهون تعيينا نافيا للجهالة . 

السجل  بتأسيسالذي يتعلق  632_76من المرسوم رقم  5/ ف 93قد اشترط كذلك نص المادة و 
التي تنص من المرسوم نفسه، و  66طبقا للمادة  طلب التسجيل من اجلها ، تعيين العقارات التيالعقاري

يبين  أن، يجب في محافظة عقارية إشهارئي موضوع قرار قضا أوعلى انه " كل عقد لى و في فقرتها الأ
النوع و البلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم المخطط و المكان المذكور فيه بالنسبة لكل عقار يعينه 

 ما يحتوي عليه من مسح أراضي " . و 
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فات المتعاقدين تعيين العقار المرهون في عقد الرهن ، فان القانون منح لهما فرصة تعيينه  إذاو 
هذا ، وقد استلزم 1( 2/ ف  886اللاحق )م في عقد رسمي لاحق ، و العبرة من وقت تحرير العقد 

صيص الرهن و ذلك يعني حصر الرهن في الحدود تخ مبدأعلى  تأسيساالتعيين الدقيق للعقار المرهون 
فيها منذ العقد ، بحيث يجب ذكر كل البيانات المتعلقة بالعقار المرهون  إنشاؤهالمعينة الواضحة التي يراد 

 ق م ج . 2/ ف  886ـ وفي حالة كانت غير كافية في تعيينه كان عقد الرهن باطلا طبقا لنص م 

 المرهون :شمول الرهن لملحقات العقار  -ج

ق م ج على انه " يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا  و  887تنص المادة 
التي تعود  الإنشاءاتو رات بالتخصيص و كافة التحسينات يشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقا

المبالغ المستحقة  بامتياز الإخلالبالمنفعة العامة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم 
 " . 1000( 997للمقاولين و المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة )

 :تتمثل مشتملات العقار المرهون فيق م مصري وهو مطابق، و  1036يقابل نص المادة حيث 

انه لا يجوز الحجز عليها  إذاستقلالا عن العقار هذه الحقوق لا يجوز رهنها  :حقوق الارتفاق
المسيل على العقارات  أوالشرب  أومنفصلة عنه ، بحيث تشمل حقوق الارتفاق ، حق ارتفاق بالممر 

 المجاورة .

 أوهي كل منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار  :العقارات بالتخصيص
تقرر الرهن على  إذاعة و مواشي الزراعة . فالزرا آلات أوالمصنع  كآلاتق م ج (  683استغلاله ) م 

به بعد  ألحقت أوالرهن  أثناءالعقارات الثابتة بالتخصيص الملحقة به سواء وجدت  إلىالعقار امتد بالتبعية 
زالت عن هذه العقارات عن طريق فصلها و التصرف فيها استردت صفتها المنقولة و زال  إذابحيث ذلك ،

 عنها الرهن .

التي يزيد بها  الإضافاتق م ج ، هي  887: جاءت في نص المادة  الإنشاءاتو التحسينات 
 أوالزراعية مساحة من طمي النهر  الأرض إلى أضيفت، كما لو  الإنسانعمل  أوالعقار بفعل الطبيعة 

هونة . و يمتد الرهن على جميع المر  الأرضجديدة على  أبنية أقيمت أو الأمطارالجبال بفعل السيول و 
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 إلى ألتبفعل الغير ، متى كانت ملكيتها   أوالمشتملات السابق بيانها سواء كانت بفعل الراهن نفسه  ههذ
 . 1المالك بالالتصاق

 : يشملها الرهن إراداتهر العقار و ثما -ح

الحيازة المادية و كذا القانونية للعقار المرهون تبقى للراهن ، و عليه  إنمن مميزات الرهن الرسمي 
، لكن يكون المرهون و في قبض ثماره و التصرف فيها  ءاستعمال و استغلال الشي حق الأخيرفان لهذا 

من حق الحائز كذلك استغلال العقار و قبض ثماره و التصرف فيها ، لكن حق المالك في قبض الثمار 
هنالك وقت معين حدده المشرع تلحق فيه الثمار بالعقار المرهون ، حيث تنص المادة  إن إذليس مطلقا ، 

يرادو قف و توزع ثمار العقار المرهون على انه " تو  888 من  اابتداءمثلما يوقف و يوزع ثمن العقار  ها 
مرهون الثمار العقار  إنالمقصود من النص ي هو بمثابة الحجز العقاري " . و تسجيل نزع الملكية الذ

 إذا إماالتنفيذ ضد الراهن  إجراءاتاتخذت  إذا، هذا ن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكيةم اابتداءتلحق به 
ق  930طبقا لنص المادة  خليةالت أوبالدفع  انذراه، فان ذلك يكون من وقت  2اتخذت في مواجهة الحائز

 إذاالتخلية ، ف أوبالدفع  إنذارهم ج ، و التي تنص على " ينبغي على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت 
 جديد" . إنذار إليهيوجه  أنمن وقت  إلاسنوات فلا يرد الثمار 3مدة  الإجراءات بترت

من  إمامقبوضة يوما بيوم فتكون  أنهامادام  إشكالانه بالنسبة للثمار المدنية لا يوجد و ما يلاحظ 
التخلية ، و تكون من حق الدائن بعد  أوبالدفع  الإنذار أوالحائز قبل تسجيل التنبيه  أوحق الراهن 
بشأن تحديد وقت التحاقها  اختلافكانت الثمار طبيعية حيث ثار  إذامن ناحية  الإشكال إماالتسجيل ، 

 بالعقار المرهون .

التي لم تتضح وقت  المحاصيلالثمار و  أن إلىيذهب  الإشكالالسائد بالنسبة لهذا  الرأيلكن 
بنسبة المدة  إلانضجت بعده لا يلتحق منها بالعقار المرهون التخلية، و  أوبالدفع  الإنذار أوتسجيل التنبيه 

 .3المدة الكلية التي يستغرق نضجها إلىالتسجيل  أعقبتالتي 
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 ملكية الراهن للعقار المرهون  -خ

يكون مالكا  أنق م ج في الراهن   2/ ف 884المشرع الجزائري في نص المادة  اشترط
، يرتب حق رهن عليه أن يملك عقار ، فليس بوسع شخص لاللعقار المرهون و هو شرط منطقي 

 حيث تثير مسألة ملكية الراهن للعقار عدة نقاط : 

معين لحسابه على عقار موجود و  عقد يبرمه الراهن باسمه و بأنهعرف رهن ملك الغير : 
يكون مفوضا بسلطة رهنه ، لم ينص المشرع الجزائري صراحة على رهن  أنمملوك لغيره دون و 

يكون  أنق م ج التي اشترطت  2/ ف 844نص المادة  إلىغير انه و بالرجوع  ،ملك الغير
الراهن مالكا للعقار المرهون ، حيث اعتبر ملكية الراهن للعقار شرطا خاصا لانعقاد الرهن 

 . 1الرسمي و حكمه هو البطلان المطلق

رهن المباني المقامة على ارض الغير : و المقصود بها هي المباني و ليست التحسينات 
 إمكانيةق م ج  889ل المادة المشرع من خلا أعطىبالالتصاق ،  الأرضالتي يكسبها مالك 

،مع  الأرضبموافقة مالك  أقيمتكانت  إذاالرهن على هذه المباني المقامة في ملك الغير ،  توقيع
حين  إلىبقيت هذه المباني قائمة  إذابقاء مصير الرهن مرتبط بمصير ملكية الراهن لهذه المباني ف

هذه المباني  أصبحت إذا أماحلول اجل الدين كان للدائن التنفيذ عليها بما له من حق التقدم ، 
بقي حق الدائن المرتهن في التقدم على التعويض الذي يقدمه صاحب  املك لصاحب الرض

 . مبلغ التامين المقدم  إلىك العقار المرهون انتقل الرهن هل إذا أما، ى المبن

لكن بعض الفقهاء يرون هذه الحالة، و  إلى: لم يتطرق المشرع ج حت شرطرهن المالك ت
الرهن الموقع  أنهالكن الواضح من نص المادة ق م ج، و  891ليها المشرع في المادة انه نص ع

 كضمان للدين المعلق على شرط .

: لقد اختلف الفقهاء في تعريف المال الشائع ، فهناك رهن العقار المملوك على الشيوع
يوع هناك من يرى بأن الشريك على الشمشتركة لمجموعة شركاء، و  من اعتبره مالا مملوكا ملكية
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 إنعقاد الرهن القانوني                                                    الفصل الأول: 

 

19 

لقد اعتبر المشرع ج حق يمارس سلطات المالك، ولكن دون المساس بحقوق الشركاء، و  أنيمكنه 
 . 1ق م ج  714و  713حق ملكية حسب ما تؤكده نص المادتين الشريك في الشيوع 

 الدين المضمون بالرهن :  -ثانيا  

، بل يجب صيص الرهن من حيث العقار المرهون: لا يكفي تخشروط الدين المضمون بالرهن
 كل جزء من الدين المضمون يكون مكفولا أن، حيث أيضا من ناحية الدين المضمونتخصيصه  أيضا

 .شروط تحديد الدين المضمون إلىرق على ذلك سنتطبكل الرهن، و 

 (.ضمون بالرهن )تبعية الرهن للدينوجود الدين الم: لوالأ الشرط 

انقضائه ، صحته و الدين المضمون في وجوده و ، فهو يتبع حق عيني تبعي قانونيعقد الرهن ال
يقع الرهن باطلا و  أصلافمعناه انه لا يوجد كان الدين المضمون ناشئا من تصرف قانوني باطل  إذاف

المقاصة ،  أوبالرهن صحيحا انقضى يعد ذلك بسبب الوفاء  في حالة نشوء الدين المضمون أماكذلك . 
 .فان الرهن ينتهي تبعا لذلك

" لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون  بأنهق م ج  1/ ف 893و قد نصت المادة 
تابعا له في صحته و في انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك " حيث يقابل النص في التقنين 

 .  ق م م 1042المدني المصري في المادة 

ق م ج على  891الدين المعلق على شرط و الدين المستقبل و الدين الاحتمالي : تنص المادة 
يتحدد في عقد الرهن مبلغ  أنلفتح حساب جار ، على  أويترتب ضمانا لاعتماد مفتوح  أنيجوز انه " 

 أنيجوز  بأنههذا الدين ". يستخلص من هذه المادة  إليهالذي ينتهي  الأقصى الحد أوالدين المضمون 
تحقق الشرط في الحالة  إذاف 3على شرط فاسخ، أو 2معلق على شرط واقفينشأ الرهن لضمان دين 

الرهن تبعا لذلك ، و في حالة تخلف الشرط فان الدين لا يوجد و بالتالي زوال  تأكدلى وجد الدين و و الأ
 أمارجعي و زال تبعا لذلك الرهن ،  بأثرزال الدين  ،تحقق الشرط الفاسخ إذاالرهن . وفي الحالة الثانية 

 كد الرهن وفقا لذلك . تخلف الشرط الفاسخ ، استقر الدين و تأ إذا
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لدين احتمالي و كلاهما دين لم يكن قد  أويرتب الرهن ضمانا لدين مستقبل ،  أنكذلك يجوز 
 . 1نشوء الدين الاحتمالي غير مؤكد أنعقد الرهن ، و الفرق بينهما  إبراموجد وقت 

 تعيين الدين المضمون :الشرط الثاني

تعيين الدين من حيث المقدار ، فقد نص  فإمايتم تعيين الدين بتحديد مقداره و كذلك مصدره ، 
ق م ج بنصها " ..... على  891المشرع على ذلك بخصوص الدين المستقبلي و الاحتمالي في المادة 

 هذا الدين ".  إليهالذي ينتهي  الأقصىالحد  أو تؤدينان يتحدد في عقد الرهن مبلغ 

 . يستلزم فيها التخصيص كذلك إذد ، يمتد هذا الحكم ليشمل الديون الباتة و المحققة الوجو و 

كذا و  فائدةكان الدين منتجا ل إذا،  يتحدد مقدار الدين و كذلك الفوائد النامية عنه أن إذنيجب 
الدين  إليهالذي ينتهي  الأقصىاحتمالي ، يجب ذكر الحد  أوكان الدين مستقبلي  إذاتاريخ سريانها ، و 

المتفق عليه دون زيادة  الأقصىق م ج ( ، و في هذه الحالة فان الرهن لا يضمن سوى المبلغ  891)م 
قرض  أوكان عقد بيع  إذاتعيين الدين من حيث مقداره ، يجب كذلك تعيين مصدر الدين  إلى بالإضافة .
المشرع ج لم ينص في التقنين المدني  أن الإشارة، و ما تجدر به تعويض عن عمل غير مشروع أو

 263_76من المرسوم  3/ ف 93جب ذلك في المادة أو الجزائري على تعيين مصدر الدين ، غير انه 
يحتوي الرهن عند تقديمه للقيد لدي المحافظة العقارية على  أنيجب  إذالذي يتعلق بالسجل العقاري ، 

 . 3سبب الدين المضمون بواسطة الرهن 

 ط الشكلي لانعقاد الرهن القانوني : الشر الثالثرع الف

ليشترط يتدخل المشرع  الأحيانأن في بعض  إلا، في العقود هو مبدأ الرضائية  الأصلكان  إذا
ر من العقود تب، فهو يع قانونين هذه العقود هو عقد الرهن الشكل معين لانعقاد بعض العقود . و من بي

يفرغ عقد الرهن في ورقة رسمية   أنالشكلية بحيث يتطلب القانون المدني ج لانعقاده توافر شرطان و هو 
 .دين المرهون لالمرهون و ا من حيث العقار تذكر في هذه الورقة بيانات التخصيص أنو 

 

                                                           
  . 68 – 67محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص   1
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 عقد الرهن  إبرامفي  أثرهاالرسمية و 

بعقد رسمي  إلابقولها " لا ينعقد الرهن ق م ج على هذه الرسمية  1/ ف 883تنص المادة 
 ق م مصري .  1/ ف 1031بمقتضى القانون " ، حيث تقابلها المادة  أوحكم  أو

فلا يكفي التي القانون ،  للإجراءاتهي تلك الورقة التي يحررها الموثق وفقا  المقصود بالرسمية و
القضاء ، حيث الجهة المختصة  أماممخضر صلح  أوينعقد الرهن بورقة رسمية كالحكم ،  أن

الشهر العقاري ، و بالنسبة لعقد الرهن في بتوثيق العقود هي مكاتب التوثيق الملحقة بمصلحة 
يوثق هذا العقد أمام موظف جزائري في  أنالخارج و متعلق بعقار واقع في الجزائر ، فانه يجوز 

، بحيث يخضع هذا العقد للشكل المقرر في  الخارجالقنصليات الجزائرية الموجودة في  إحدى
 القانون الجزائري .

المحامي (  أتعابحيث يتحمل الراهن بكل ما يلزم عقد الرهن من نفقات ) التحرير و 
ق م ج " و تكون مصاريف العقد على  883الفقرة الثانية من نص المادة  حسب ما جاء في

 اتفق على غير ذلك ". إذا إلاالراهن 
حماية الراهن من تسرعه و عدم تبصره ، لان الرسمية بما هي   الحكمة من اشتراط الرسميةو 

،  بالرغم من كل هذا أقدم إذاالتصرف المقدم عليه ، ف بخطورةتبصره  إجراءاتتقتضيه من وقت و 
 .الأمرفيكون قد عقد العزم و استدرك 

يعتبر في ذاته سندا  قانونيعقد الرهن ال أن، حيث المرتهنفائدة للدائن  أيضاتحقق  أنها اكم 
 1يطلب التنفيذ الجبري بمقتضاه.  أنتنفيذيا يستطيع الدائن 

يترتب على اشتراط الرسمية  التوكيل:وجوب الرسمية في  اثر اشتراط الرسمية في عقد الرهنيكمن 
في عقد الرهن وجوب توافر نفس الشكل ، أي الرسمية في عقد الوكالة بالرهن ، و قد جاء هذا صريحا 

يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل  أنق م ج على انه " يجب  572في نص المادة 
و هي مطابقة لنص المادة يقضي بخلاف ذلك " ،  القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص

 .  مق م  700
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يكون التوكيل بالرهن حاصلا  أنفانه يجب  ابرم الرهن بواسطة وكيل عن الراهن ، إذاعلى ذاك فو 
يفوض الوكيل في رهنه و الدين الذي يراد ضمانه بالرهن ، يحدد فيه العقار الذي  أنبورقة رسمية ،  و 
 التوكيل رسميا .فلا يكفي أن يكون 

الرهن هو عامل  أنكان التوكيل من المرتهن ، فلا تشترط فيه الرسمية ولا التخصيص ، ذلك  إذا أما
 أوبعض الشراح يرى أن الرسمية ضرورية سواء من جانب الراهن  أننافع للمرتهن نفعا محضا ، غير 

 يكون التوكيل بالرهن الرسمي رسميا حتى و لو كان الموكل هو الدائن المرتهن .  أن، و عليه يجب المرتهن

التصرف ، فلا تكفي الوكالة العامة فيه ويجب ان تكون  أعمالمن  قانونيو لما كان الرهن ال
  . 1لى و الثانيةو ق م ج في فقرتها الأ 574الوكالة خاصة حسب نص المادة 

ق م ج .  2/ ف  71طبقا لنص المادة و ذات الشرط فرضه المشرع بخصوص الوعد بالرهن و هذا 
 1/ ف  71يستلزم الوعد بعقد الرهن الرسمي الشكل الذي يلزم للعقد الموعود به ، و هذا ما نصت عليه المادة 

 إذا إلاالمستقبل ، لا يكون له اثر عقد معين في  بإبرام إحداهما أوبقولها " الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين 
تم الوعد بالرهن في  إذافيها ". و  إبرامهيجب  يو المدة الت إبرامهد اميع المسائل الجوهرية للعقد المر عينت ج

الصورة الرسمية ، فان المرتهن يستطيع الحصول على حكم من القضاء بقيام العقد و نشوء الرهن في الأجل 
 . 2ق م ج 72المادة  لإحكامالمحدد للوعد ، دون ان يحصل المرتهن على رضاء جديد من الراهن و ذلك طبقا 

 إجبار، و في هذه الحالة لا يمكن وقع باطلا لقانونيالوعد بالرهن بغير الشكل اصدر  إذا ماأ
الموعود له على حكم يقوم مقام عقد الرهن لص يخ نألا يجوز اعد على تنفيذ وعده تنفيذا عينيا، و الو 

الرسمي الموعود به ، لان تخاف شرط الشكلية في هذا الوعد بالرهن يجعله باطلا ، و بالرغم من عدم 
يعتبر في هذه الحالة عقد غير مسمى ، يرتب في ذمة الواعد  إذقانونيا ،  ثراأانه يرتب  إلافر الشكلية  و ت

صيص خيؤخذ به حق الت أنيجوز حق الرهن، وعلى ذلك الحكم عليه بالتعويض، و  بإنشاءالتزاما شخصيا 
 . 3على عقار المدين الواعد

 
                                                           

أعمال الإدارة لاسيما في البيع والرهن والتبرع والصلح والإقرار  ق.م. ج " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من 574نص المادة  -  1
  والتحكيم و توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء".

ق.م .ج " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قضاه المتعاقد الأخر، طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد،  72نص المادة  -  2
  .كل متوافرة قام الحكم مقام العقدلق منها بالشوخاصة ما يتع

  .84 – 80ص  محمد صبري السعدي، المرجع السابق -  3



 إنعقاد الرهن القانوني                                                    الفصل الأول: 

 

23 

  قانوني: قيد الرهن الثانيالمبحث ال

م والتي لقيت  1673لم تعرف القوانين السابقة نظام قيد الرهن باستثناء محاولة كولبير سنة 
القانون المدني  إلى، وقد عرف قيد الرهن في وقت الثورة الفرنسية ثم انتقل ¹معارضة شديدة من النبلاء

م م واعتبره ق  1053جب قيد الرهن في المادة أو الفرنسي ، ثم أخذ به المشرع المصري وقننه حيث 
منه شرط لنشوء  29شرطا لنفاذ الرهن في مواجهة الغير ، وبعد صدور قانون السجل العيني اعتبره في م 

 والاحتجاج به لدى الغير. حق الرهن

ا ه يعتبر عقدحتى ينشأ عقد الرهن صحيحا ويحتج به لدى الغير يجب قيده ، فعقد الرهن بغير قيد
في مواجهة الغير اشترط القانون  قانونيجل سريان عقد الرهن ال، ومن اصحيح حجة على عاقديه فقط 

 التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل الرهن . 1ةقيده لدى المحافظة العقاري

والمتضمن إعداد 2 12/11/1975المؤرخ في  75_74 مرمن الأ 16و  15قراء المادتين وباست
: " إن كل حق للملكية وكل حق  اليواللتان نصتا على التالعقاري المسح العام للأراضي وتأسيس السجل 

عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات 
 العقارية "

انقضاء حق  أوتعديل  أوتصريح  أو، نقل إنشاء إلى" إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي 
كما أن  عيني لا يكون لها اثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية "

ق م نصت على "لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين  793م
قانون وبالأخص القوانين التي روعيت الإجراءات التي ينص عليها ال إذاالمتعاقدين أم في حق الغير إلا 
 تدير مصلحة الشهر العقاري ".

                                                           
المحافظة العقارية هي مصلحة عمومية تختص بحفظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر العقاري والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل  - 1

ظة المحاف حق ملكية والحقوق العينية الأصلية أو التبعية بعد قيدها في البطاقات العقارية ، للتفصيل أكثر يرجى الرجوع الى ـ عمر تيجغدين ـ دور
 .7ص  2014العقارية في التشريع الجزائري ـ مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم القانونية ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ 

تاريخ السجل العقاري ـ الجريدة الرسمية الصادرة ب وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعداديتضمن  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الامر رقم  -2
 . 92عدد  1975نوفمبر  18
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من خلال هذه المواد القانونية فان المشرع قد جعل للقيد دورا منشئا وليس كاشفا واعتبره شرط في 
ولذلك 1المنصبة على الحقوق العينية العقارية وشرطا لوجود أي حق عيني عقاري في مواجهة الغير العقود

 قبل تناول أثاره. قانونينتناول قيد الرهن الكان علينا أن 

فقيد الرهن يكتسي أهمية كبيرة تقتضي الدراسة تحديد مفهومه ) مطلب أول ( وأحكامه ) مطلب 
 ثاني(

 : مفهوم قيد الرهنالمطلب الأول

 منه )فرع ثاني( ثم مقارنته مع مايتم تحديد مفهوم قيد الرهن بالتطرق لتعريفه )فرع أول( والحكمة 
 )فرع ثالث( شبههي

 : تعريف القيدالفرع الأول

و قد ، للقيد واكتفى بذكر إجراءاته ضمن قانون الشهر العقاري  الم يضع المشرع الجزائري تعريف
وتقاربت فيما بينها فعرفه جانب من الفقه بأنه الإجراء الذي رسمه المشرع  للقيد تعددت التعاريف الفقهية

عموما والاحتجاج بها لدى الغير، كما عرفه جانب  2والحقوق العينية التبعية الأخرى قانونيلشهر الرهن ال
أخر بأنه  طريقة لنقل البيانات المستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن الرسمي وتدوينها في 

مثقل للعقار المراد التعامل فيه من أجل قانوني وهو طريقة لإعلام الغير بوجود رهن  ،3سجل خاص
  .الاحتراس

واخذ الرهن بالحسبان بخلاف التسجيل الذي يعتبر إجراءا لازما لإنشاء الحقوق  ،عند التعامل
الدائن مجرد إجراء القيد يستطيع البنك )، وبها فيما بين المتعاقدين أو الغيرالعينية الأصلية أو نقلها أو زوال

 ئنين التالين له في المرتبة .المرتهن( أن يحتج بحقه في مواجهة الدائنين العاديين والدا

                                                           
 .45ص  ،2006جامعة الجزائر سنة  ،هادة الماجستير في القانون الخاصمذكرة للحصول على ش ،ـ الرهن الرسمي كضمان بنكي،سمينةريحاني ي -1
 . 332ص  1998جامعية ـ الاسكندرية العينية والشخصية ـ دار المطبوعات ال التأميناتهمام محمد سعد  -2
 .436ـص  ، المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوريد/  -3
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ففي الأنظمة التي تطبق نظام الشهر  1وعموما فان معنى القيد يختلف باختلاف نظام الشهر
الشخصي فان القيد يعرف بأنه الوسيلة التي نظمها المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية 

 الأخرى الواردة على العقار .

نظام الشهر العيني فيعرف القيد بأنه مجموعة إجراءات وقواعد قانونية أما الأنظمة التي تطبق 
 وتقنية تشمل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات .

، فهو يعتبر القيد الشهر الشخصي ونظام الشهر العينيأما المشرع الجزائري فقد جمع بين نظام 
والتي هي   2ق م 904وهو ما جاء به في المادة في القانون المدني شرطا لنفاذ العقد في مواجهة الغير 

 .ق م م 1053صورة حرفية عن المادة 

من الأمر رقم  16ويعتبره مصدرا لإنشاء وتعديل ونقل وانقضاء الحقوق من خلال المادة 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي والتي جاء نصها كالأتي " أن العقود الإرادية والاتفاقات التي  743_75

إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها اثر حتى بين الأطراف  إلىترمي 
 .إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

على ضوء ما سبق يمكننا تعريف القيد بأنه إجراء قانوني شكلي إلزامي يقوم به البنك ويتم على 
ق اختصاصها العقار محل الرهن وقد أوجبه المشرع لنفاذ الحقو مستوى المحافظة العقارية الموجود بدائرة 

 . العينية التبعية بالنسبة للغير

يتم من خلال القيد نقل بعض البيانات المستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن وتدوينها 
رتيب قيدت عدة رهون على نفس العقار يتم ت إذافي سجل خاص، وتتحدد درجة الرهن من تاريخ قيده ف

ذاالدائنين بحسب تاريخ القيد ، و  تم قيدها بنفس التاريخ تتحدد درجة الرهن بحسب الساعة التي اجري  ا 
 فيها القيد .

                                                           
  .259ـ ص  2009الجزائر ، دار هومة ،سمي في القانون المدني الجزائريشوقي بناسي ـ أحكام عقد الرهن الر  - 1
إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب هذا الغير حقا عينيا على  إلا' لا يكون الرهن نافذا في حق الغير  كالأتيوالتي جاء نصها  - 2

 .' الإفلاسالمقررة في  بالإحكام الإخلالالعقار وذلك دون 
 ,المرجع السابق.74_75أمر رقم  - 3
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كان عقد الرهن باطل لم ينتج القيد أي أثر ولقد أحالنا  إذاالقيد مرتبط بعقد الرهن صحة وبطلانا ف
 .1قانون الشهر العقاري إلىالقانون المدني 

 : الغاية من قيد الرهن يالفرع الثان

إن القصد من وراء قيد الرهن هو الإعلام بوجود رهن على العقار ، وذلك حتى يعلم الغير بحالة 
العقار وما يثقله من قيود وتكاليف ويعتبر القيد وسيلة قاطعة لإعلام الغير بوجود الرهن وتبيان حالة 

 العقار والقيود الواردة عليه .

هنا هو كل شخص لم يكن طرفا في العقد وكل صاحب حق يمكن أن يضار إن المقصود بالغير 
 .من وجود رهن يثقل العقار ويكون قد كسب على العقار حقا عينيا وشهر حقه وفق القانون

وقع القيد  إذايعتبر القيد شرطا لنفاذ الرهن وليس لصحته وفي مواجهة الغير ويترتب عليه أنه 
عقد الرهن ويمكن إنشاء قيد جديد وهنا لا يحتج به على الغير إلا من باطلا فان ذلك لا يؤثر في صحة 

تاريخ إجراء القيد الجديد ، ويعتبر الدائنون العاديون من الغير بالرغم من أنهم لا يملكون حقا عينيا على 
بر العقار إلا أنهم مضارين من وجود حق الرهن الرسمي ، وهذا الرأي لم يأخذ به جانب من الفقه فلم يعت

الدكتور سليمان مرقس الدائنين العاديين من الغير ، فيقصد بالغير حسب رأيه كل شخص كسب على 
ق م م والتي تنص على  1فقرة  1053العقار حقا عينيا وقيد حقه مستندا في رأيه على نص المادة 

يكسب هذا الغير حقا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن  إذا"الرهن لا يكون نافذا في حق الغير إلا 
 2عينيا على العقار" 

من يكتسب حقا عينيا  إلىويعتبر من الغير الدائنون أصحاب التأمينات العينية المقيدة إضافة 
اكتسب الغير الحق بعد ترتيب حق الرهن ، وكذلك  إذاأصليا على العقار المرهون وذلك في حالة ما 

تفاق والانتفاع من الغير ، وعليه فان الغاية من قيد العقار مثل حق الار يعتبر من له حق عيني على 
الرهن الرسمي هو نفاذه في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ القيد في المحافظة العقارية المختصة وهو ما 

أن القيد يرتب الدائنين ويمنح لصاحبه حق  إلىيقابله إمكانية الغير الاحتجاج بعدم قيد الرهن ، إضافة 

                                                           
 .213ص  1995دار الكتب القانونية شتات ـ  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الثاني د/سليمان مرقس ـ الوافي في شرح الحقوق العينية التبعية -  1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص  ،غير في القانون المدني الجزائريفاذ الرهن الرسمي بالنسبة للن ،تيتوس جميلة ،بلهادي أمينة -  2

  .5ص  2014/2015قانون معمق ـجامعة احمد بوقرة ـبومرداس 
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ع الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة حتى ولو كان متأخرا في نشوء دينه التقدم على جمي
في ذمة المدين ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان قيد الرهن يمنح للدائن المرتهن مصلحة في إجراء 

 القيد قبل إن يكتسب شخص آخر حقا على العقار ويقوم بشهره.

هو حماية الائتمان العقاري وحماية حق الغير حتى  قانونيالويمكن القول أن الغاية من قيد الرهن 
لا يضار من الرهن فالقيد يمنح للبنك مرتبة أولى في استرداد القروض التي منحها للمدين ويحافظ بذلك 
على الأموال العمومية من التبديد ، إذ انه لو تصرف المدين الراهن في العقار فانه وبموجب الشرط 

ية القرض المبرمة بين البنك والمدين فانه يسقط الأجل ويصبح الدين حال الفاسخ الذي تتضمنه اتفاق
 الأجل تحت طائلة الغرامات الجزائية .

اعتبر بعض الفقهاء أن القيد شرط لإنشاء حق الرهن على اعتبار أن حق التقدم والتتبع لا يمكن 
الحق العيني المترتب على عقد أن يستفيد منهما الدائن المرتهن إلا بعد إتمام إجراءات القيد حيث أن 

الرهن الرسمي يتمثل في هذين الحقين وهذا الحق العيني تظهر أهميته بالنسبة للغير فالدائن لا يمكنه 
أن القيد  إلىكان رهنه مقيدا وهو ما دفع ببعض أصحاب هذا الرأي  إذااستعمال حقي التتبع والتقدم إلا 

 1ينشا الرهن الرسمي .

لدائن ينشأ من وقت انعقاد الرهن صحيحا وان القيد ما هو إلا وسيلة ويرى البعض أن حق ا
 لمباشرة مزايا الرهن الرسمي.

 تمييز القيد عما يشبهه :الفرع الثالث

إن القيد نظام قانوني يتشابه مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى كالشهر )أولا( والتسجيل)ثانيا( 
  .)ثالثا( والقيد في السجل التجاري

  الشهر: تمييز القيد عن اأولا 

  ¹يكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل مخصص لذلك أو حفظ المحرر  نفسه  شهرال
سجل  أما القيد  فهو نقل جزء من البيانات المستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن وتدوينها في

                                                           
  436ـ ص  السابق مرجعالعبد الرزاق السنهوري ـ  -  1
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جل في صة ولا تؤخذ من المحرر وتسخاص وهذه البيانات يقوم طالب القيد )البنك( بتقديمها في لائحة خا
 .سجل خاص حسب تاريخ تقديمها

 :في عدة نقاط أهمهاالشهر  يظهر اختلاف القيد عن

التسجيل هو إجراء لازم لشهر الحقوق العينية العقارية الأصلية بينما القيد هو إجراء لازم لشهر 
 1.الحقوق العينية التبعية كالرهن الحيازي أو الرسمي

 2.لفترة محددة ويتطلب تجديده لحفظ الحق العيني التبعي بينما التسجيل فلا يكون لفترة محددةالقيد يكون 

رغم نفاذه فيما بين المتعاقدين بينما  3عدم نفاذه في مواجهة الغير بينما إلىيؤدي عدم قيد الرهن 
عدم تسجيل الرهن يرتب عنه عدم نشوء الحق العيني الأصلي لا بين المتعاقدين ولا بين ولا في مواجهة 

ق م( واعتبرت بعض التشريعات أن للتسجيل دور إعلامي فقط فيحتج بالحق المشهر في  793الغير) م 
شرعين الفرنسي والتونسي الذي اعتبر التسجيل )الشهر( مواجهة الغير وهو ما ذهب إليه كل من الم

 ضروريا في مواجهة الغير وله قوة ثبوتية تجاهه .

ابعد من ذلك فزيادة على الدور الإعلامي للشهر دوره في إحداث  إلىبينما ذهب المشرع الجزائري 
في الاحتجاج بالحق في  الأثر الناقل للملكية فيما بين المتعاقدين واعتبر أن للشهر دور مزدوج يتمثل

دوره المهم في إحداث الأثر الناقل للملكية فيما بين المتعاقدين وهنا يكمن  إلىمواجهة الغير ، إضافة 
الفرق بين القيد والتسجيل فالأول إجراء لازم في مواجهة الغير بينما الثاني هو إجراء لازم لنقل ملكية 

 ا بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .العقارات والحقوق العينية الأصلية سواء فيم

، وكلاهما ي إشهار الحقوق العينية العقاريةورغم هذا الاختلاف إلا أن كلاهما له دور إعلامي ف
 يتم في المحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل الرهن

 

 

                                                           
 .118ـ ص 2008محمد صبري السعدي ـ الواضح في شرح القانون المدني ـ التأمينات العينية ـ دار الهدى عين مليلة الجزائر ـ  - 1
 .30عدد  1976أفريل 25بتاريخ المتعلق بتأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية الصادرة  1976أفريل  13الصادر بتاريخ  76/63من المرسوم  96أنظر المادة  - 2
  .ق م 904المادة  -3
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 ييز القيد عن التسجيل تمثانيا: 

الصادر  1051_76نظمه المشرع الجزائري في الأمر رقم  التسجيل بمصلحة التسجيل والطابع
البطاقية قد في سجل رسمي بمصلحة التسجيل و وهو إجراء يتمثل في تدوين ع  1976ديسمبر  9بتاريخ 

ويظهر الاختلاف بين القيد و التسجيل في النقاط ، والمواريث الذين يقبضون من وراء ذلك رسما جبائيا
 التالية :
  في المحافظة  2والمكلف به هو المحافظ العقاري 74_75المشرع في الأمر رقم إن القيد نظمه

ويتم على مستوى الضرائب من  105_76العقارية المختصة بينما التسجيل نظمه في الأمر رقم 
 طرف مفتش التسجيل .

  إن التسجيل مرحلة من مراحل انتقال الملكية فحقوق التسجيل تستخلص قبل إتمام إجراءات
من قانون التسجيل وهو يسبق القيد ولا يمكن طلب قيد  82ل وهو ما قضت به المادة التسجي

 الرهن لعقد لم يسجل تحت طائلة الرفض.
  إن التسجيل يعتبر من النظام العام لأنه يتعلق بحقوق الخزينة والتي تسبق جميع الديون بينما

 .يد فهو ليس من النظام العامالق
 

 .جيل في السجل التجاريتمييز القيد عن التسثالثا: 
القيد في السجل التجاري هو تلك العملية التي تستهدف نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط 

، فلكل من القيد في السجل التجاري والقيد في المحافظة العقارية دور التجاري والتي يوجب المشرع نشرها
 :قيدين يختلفان في عدة نقاط أهمهاإعلامي إلا أن ال

  عدم إجراء القيد في المحافظة العقارية لا يرتب جزاءات وغرامات أما عدم القيد في السجل
 التجاري فانه يرتب عقوبات جزائية على الملزمين به

  القيد في السجل التجاري يكسب الشخص الطبيعي صفة التاجر ويكسب الشركة الشخصية
من الاحتجاج بالحق العيني التبعي المقيد  المعنوية أما القيد في المحافظة العقارية فانه يمكن

  ويمكن صاحب الحق من التتبع والتقدم .

                                                           
 18,صادرة بتاريخ 81,يتضمن قانون التسجيل , معدل بقوانين المالية,جريدة رسمية رقم 1976ديسمبر  9,المؤرخ في  105-76الأمر   - 1

 .1977ديسمبر 
العقاري هو الموظف الذي يتولى الإشراف على المحافظة العقارية ويشترط أن تتحقق في شخصه كل الشروط المنصوص عليها في  المحافظ - 2

المحدد لقائمة الشروط للقبول في المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة  14/03/1992المؤرخ في  92/116المرسوم التنفيذي رقم 
 أقدميةش رئيسي مثبت بهذه الصفة وحامل يشترط لتولي هذا المنصب أن يكون المترشح من رتبة متصرف إداري أو مفتوالحفظ العقاري حيث 

 .خمس سنوات على الأقل في مصالح الحفظ العقاري ، أو أن يكون المترشح من بين المفتشين المثبتين بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس سنوات
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  يختلف القيدين من حيث الأشخاص الخاضعين له فالأشخاص الملزمين بالقيد في المحافظة
العقارية هم الأشخاص الذين يكتسبون حقا عيني تبعي على عقار أما الأشخاص الخاضعين للقيد 

كذا مؤجر المحل التجاري هم الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا و في السجل التجاري 
 .بالتسيير

 : أحكام القيدالمطلب الثاني
ق م  905وذلك من خلال المادة  1 قانون الشهر العقاري إلىلقد أحال المشرع الجزائري تنظيم أحكام القيد 

لغائه ، والتي تنص على "تسري على إجراءات القيد وتجديده وشطبه  لاسيما فيما يتعلق بإجراءات القيد وشطبه وا 
لغاء شطبه والآثار المترتبة على ذلك كله الإحكام  "الواردة في تنظيم الشهر العقاري وا 

ه )فرع أول( والبيانات الواجب توافرها)فرع ثاني( إن دراسة أحكام القيد تتطلب الوقوف على إجراءات
 ومدة القيد وشطبه )فرع ثالث( .

 الفرع الأول : إجراءات القيد
يتم القيد بمبادرة من البنك حيث يحرر جدول القيد في نسختين ويرفق بوثيقة التخصيص والتي 

ذاتمثل عقد الرهن ويقيد في المحافظة العقارية المختصة و  كان العقار واقعا في دوائر عدة مكاتب وجب  ا 
إجراء القيد في كل مكتب منها و لا يكون للقيد الحاصل في احد هذه المكاتب اثر إلا بالنسبة للجزء من 

ويقوم المحافظ العقاري بالتأشير على نسخة من جدول قيد الرهن ويسلم  2العقار الواقع في دائرة اختصاصه
ى ويكون قيد الرهن بناءا على اتفاقية القرض المبرمة بين البنك والمدين الراهن للبنك نسخة ويحتفظ بالأخر 

ضمن قانون المالية لسنة المت المؤرخ في 113_02من القانون رقم  96ليه المادة وهو ما نصت ع
2003. 

 حيث يقيد الرهن ضد مالك العقار المرهون وقت الرهن 4قانونييقوم الموثق بطلب قيد الرهن ال
سواء كان مالك العقار هو المدين أو كان كفيلا عينيا وفي حالة وفاة الراهن فانه يمكن للبنك طلب إجراء 

 أو ضد ورثته . المتوفىالقيد ضد 
شخص آخر خلال الفترة مابين الرهن وقيده فان العبرة بوقت  إلىفي حالة انتقال ملكية العقار 

انعقد الرهن صحيحا جاز قيده ومن مصلحة البنك الإسراع  فمتىالرهن ،ولم يضع المشرع وقت لقيد الرهن 
في طلب القيد كي يتجنب التعرض لخطر مزدوج فمن جهة قد تتأخر مرتبته في الرهن ومن جهة أخرى 

                                                           
 .38ص  2016جوان  13ي المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ـ مجلة العلوم القانونية والسياسية عدد د/نجاة بوساحة الرهن القانون - 1
 .437ـ ص  السابق المرجعد/ عبد الرزاق السنهوري ـ  - 2
 المرجع السابق.،  11_02قانون رقم  -3
 الموثق. المتضمن تنظيم مهنة 20/02/2006المؤرخ في  06/02من القانون  10المادة  - 4
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تطرأ على الراهن بعض الحوادث كشهر إفلاسه أو يتم تسجيل بتنبيه بنزع الملكية أو شهر تصرف ناقل 
جراءات الرغبة في الأخذ بالشفعةأو شهر  لملكية العقار المرهون . يتم قيد الرهن عبر تسلسل مراحل وا 

حددها قانون الشهر العقاري تتمثل في إجراء الإيداع )أولا(، التأشير على البطاقة العقارية )ثانيا( والتأشير 
 1.على الدفتر العقاري)ثالثا(

 أولا: طلب الإيداع

مهمة تحرير العقود الرسمية والوثائق وهو ما يتم الإيداع من طرف الأشخاص الذين توكل لهم 
بقولها "ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات   632_76المرسوم رقم  من 90أكدته المادة 

هم الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبل
 وبكيفية مستقلة عن إرادة الإطراف ". 99ضمن الآجال المحددة في المادة 

ثائق ويتولى المحافظ العقاري مسك سجل الإيداع ويقيد فيه العقود والقرارات القضائية وكل الو 
 .ضمن مراجع الإيداع من رقم وتاريخ، يسلم وصل إيداع يتالمودعة لأجل تنفيذ الإجراء

 ثانيا :التأشير على البطاقة العقارية

فحصها والتأكد من سلامتها يؤشر على البطاقة العقارية للعقار محل الرهن بعد إيداع الوثائق و 
ريخ أهمها تا 3ير على عدة بياناتحيث يؤشر بمداد اسود وبخط واضح دون حشو أو كشط ويحتوي التأش

 .، مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونةقيمة العقار نوعها، اسم محررها،، القرارات القضائية أوالعقود 

 على الدفتر العقاري التأشير ثالثا:

الدفتر العقاري هو سند ملكية تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرد عليها من تصرفات )يرجى 
البنوك تشترط عن منح القروض تقديم سند ملكية رسمي  أن إلى الإشارةمذكرة (، وتجدر  إلىالرجوع 

لمادة ا بإحكامالملكية العقارية عملا  لإثباتالدفتر العقاري يعتبر دليلا  أنحيث  للعقار لضمان القرض
 74.4_75 الأمرمن  19

                                                           
 .216د/ سليمان مرقس ـ المرجع السابق ص  - 1
 , المرجع السابق. 63_76مرسوم رقم  - 2
 76/63من المرسوم  34و 92انظر م  - 3
 .22ريحاني يسمينة، المرجع السابق، ص  - 4
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 : البيانات الواجب ذكرها في القيدالفرع الثاني

من المرسوم رقم  93لقد حدد المشرع الجزائري البيانات الواجب ذكرها في القيد في المادة 
 :السالف الذكر وهذه البيانات هي 63_76

المرهون  في دائرة المحكمة التي يكون فيها العقار اسم ولقب ومهنة الدائن المرتهن ومحله المختار
بيانات عن الراهن سواء و  1اشر بالتغيير على هامش القيد إذاويمكن له تغيير محله المختار 

يكون مالك  أنويجب  إقامتهكان نفسه المدين أو كان كفيل فيجب ذكر اسمه ولقبه ومهنته ومحل 
بيانات عن عقد الرهن وهي كذلك . غموض يسوده فيه ولا لا لبسالعقار معرفا تعريفا كافيا 

بيانات مرتبطة بالدين المضمون بالرهن فيجب تحديد مصدره ومقداره ومواعيد  .تاريخه اسم محرره
 .استحقاقه

قا وان تتطابق المعلومات بيانات تتعلق بالعقار محل الرهن فيجب تعيينه تعيينا دقيبالإضافة إلى 
ن حيث المساحة الموجودة في القيد مع المعلومات الموجودة في عقد الرهن الرسمي سواء م

 .63_76من المرسوم  66ذلك ما أكدته المادة والحدود وطبيعته و 

التسجيل   بمفتشيةأما عن مراحل القيد فان محرر عقد الرهن بعد التوقيع على العقد يقوم بتسجيله 
يداعوقيد سند الرهن  القرار القضائي  ونسختين من جدول قيد الرهن )حسب المادة  آوللعقد  نسختين وا 

 .من قانون المالية( 96والمادة  63_76من المرسوم  93

ق الضرائب المباشرة  497مللضريبة للمقترض)  الإخضاع، تقديم شهادة تقديم اتفاقية القرض
 .والرسوم المماثلة(

ويقوم المحافظ العقاري بالتأكد من  74_75من الأمر  16و15ديم الدفتر العقاري ) المواد تق 
توافر الشروط الواجبة في القيد من هوية وأهلية للأطراف  والبيانات السالف ذكرها وله صلاحيات واسعة 

لم يشتمل  إذا عالإيدافي مراقبة مدى استفاء المحرر المراد شهره على الشروط القانونية فله أن يرفض 
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مشرع جزاء ولم يذكر ال 1 63_76 ممن المرسو  93وص عليها في المادة عقد الرهن على البيانات المنص
 .تخلف احد هذه البيانات

 الفرع الثالث: شطب القيد

على هامش القيد بما يفيد اعتباره غير   التأشيرللقيد وهو  الإلغاءوقد يعبر عن الشطب بالمحو أو 
 أن إلا، تقبل فيصبح غير نافذ في حق الغيرويترتب على شطب القيد زوال أثره بالنسبة للمس 2 غير قائم

نماشطب القيد لا يفقد الدائن حقه في الين    .يفقد ترتيبه بين الدائنين وا 

انقضاء الرهن أو انه كان  أوزواله  أو)انقضاء الدين(  كالوفاء بالدين أسبابيتم شطب القيد لعدة 
 .أو تم التنازل عنه 3كان أو كان القيد نفسه غير صحيحسبب  لأيباطلا 

محل الضمان )رفع اليد  الأموالب عن طريق رفع اليد سواء بتخلي البنك عن حقوقه من لالط ميت
 .(الجزئيالكلي( أو تخليه عن جزء منها )رفع اليد 

الدائن كما قد يكون  إرادة بمحض إراديشطب الرهن على العموم قد يكون  أن إلى الإشارةوتجدر 
البنك كون هذا  بإرادة، وفي حالة الرهن المؤسس لفائدة البنك فانه لا يمكن تصور شطب الرهن قضائي
يتنازل عن مبلغ  أنيمكن للبنك  عملية منح القروض تدخل ضمن صميم عمله التجاري فلا الأخير

 القرض دون الوفاء.

قيد الرهن ويتحمل الراهن مصاريف القيد امش هعليه على  بالتأشيريجب شهر شطب الرهن 
ق م بقولها "تكون  906وهو ما أكدته المادة  4على خلاف ذلك الأطرافلم يتفق  والتجديد والشطب ما

على خلاف ذلك " ويترتب على الشطب  الأطرافلم يتفق  مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما
الشطب  إلغاءانه يمكن  إلى الإشارةالقيد و يصبح العقار خاليا من الرهن الذي كان مثقلا به وتجدر  إزالة

 كان الشطب غير صحيح . إذابموجب حكم قضائي في حالة ما 
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يضمن به  رسمي المؤسس لفائدة البنك هو عقد قانونيالرهن ال أن إلىونخلص في هذا الفصل 
بين  أثارهالشكلية والموضوعية رتب  الأركانانعقد صحيحا تام  إذاالمدين فالبنك حقه عند المترتب في ذمة 

ذاو عاقديه   كان نافذا في مواجهة الغير إقليمياتم قيده في المحافظة العقارية المختصة  ا 

عفى من التجديد طيلة ثلاثون سنة والذي يمكنه من شكلي لفائدة البنك المرتهن م راءإجفالقيد 
مواجهة المدين وفي مواجهة باقي الدائنين وكل من كسب حقا عينيا على العقار محل الاحتجاج به في 

 تم القيد ببيانات صحيحة فن تاريخ القيد يمنح البنك مرتبة في مواجهة باقي الدائنين . إذاالرهن ف

، جزئيا عن الدين من طرف البنك أو طريقة اختيارية برفع اليد كليا إمابمكن أن يشطب قيد الرهن 
بموجب  إلغاؤههذا الشطب يمكن  أن إلاقضائيا بموجب حكم بناءا على طلب من كل ذي مصلحة ،  أو

  . حكم
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فور استفاءه الشروط الشكلية والموضوعية وقيده فانه يرتب أثار فيما بين  قانونين الرهن الإ
ينقضي الرهن بانقضاء الدين الذي يضمنه فهو تابع له كما سبق ذكره و ( ول)المبحث الأ المتعاقدين

نقضى به الدين دون الإخلال بالحقوق إعاد الدين بزوال السبب الذي  إذالا يعود الرهن إلا و  ويزول بزواله
ق م( في الفترة مابين انقضاء الدين وعودته فالرهن يتبع  933التي اكتسبها الغير حسن النية )حسب م 

 (  ثانيالدين الأصلي نشوءا وانقضاء ، وينقضي الرهن لعدة أسباب )المبحث ال
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 لقانونيعقد الرهن ا أثار: لأولالمبحث ا

فيما بين المتعاقدين ،  أثارهالشكلية ، ترتبت عليه ت شروط انعقاد الرهن الموضوعية و ما توافر  إذا
عقد الرهن من العقود الملزمة لجانب واحد ، و هو المدين الراهن و على ذلك فعلينا  أن رأيناوقد سبق و 

كان الرهن لا يحرم الراهن من  إذافانه  أخرىنتبع الالتزامات التي تقع على عاتقه ، و من ناحية  أن
بالنسبة للدائن المرتهن فانه يصبح بموجب  أما، يرد على هذه السلطات بعض القيودانه قد  إلاسلطاته ، 

مي على مدى عقد الرهن الرسمي صاحب حق عيني تبعي، و منه يجب دراسة اثر عقد الرهن الرس
 إلىبالنسبة للمدين الراهن ، ثم في المطلب الثاني  أثاره إلىل و مطلبين ، حيث نتطرق في المطلب الأ

 ق م ج . 903 إلى 894في المواد من  الآثاربالنسبة للدائن المرتهن ، و قد ورد النص على هذه  أثاره

 بالنسبة للمدين الراهن  أثاره: لوالمطلب الأ 

 :فرعين إلىم هذا المطلب ،  لذا سنقسمجموعة من السلطات والالتزامات في الآثارو تتمثل هذه 

 سلطات الراهن على العقار المرهون :لوالفرع الأ 

لا يؤثر  قانوني، بمعنى أن الرهن الالقيودالراهن يبقى محافظ بحقوقه كمالك العقار مع بعض 
ميع السلطات المالك من ومنه تبقى للراهن ج، حتى على حيازته أوعلى ملكية الراهن للعقار المرهون 

 بضمان الدائن . الإضرارمقيدة بعدم  أنها، غير ستغلال وتصرفااستعمال و 

 لا : سلطة الراهن في التصرف أو 

 أنيتصرف في العقار المرهون على  نأق م ج على انه " يجوز للراهن  894بحيث تنص المادة 
أي تصرف يصدر منه لا يؤثر بحق الدائن المرتهن ". فيحق للراهن أن يتصرف في العقار المرهون كليا 

ملحقاته ،بحيث لا يمس حق الدائن المرتهن من هذا التصرف ، و  إحدى أو، جزئيا في ذات العقار أو
قيده ، ومنه يحق للراهن بيع  إجراءات بإتمام، نافذا في حق الغير أصبحكان الرهن قد  إذايتحقق ذلك 

لأي تصرف المقايضة عليه ، بحيث لا يحق للدائن المرتهن الاعتراض  أوالعقار المرهون بعد الرهن 
 .لأنها تالية لقيد الرهن
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، فيرهن العقار المرهون رهنا رسميا  أخرىكذلك يمكن للراهن أن يرتب حقوق ضمان 
 . ليس للدائن المرتهن الحق في الاعتراضو ، أخر

 ثانيا : سلطة الراهن في الاستعمال و الاستغلال .

 أن، فتنص بأنه " ستعمال والاستغلالق م ج على حق الراهن في الا 895تنص المادة 
يتضح من وقت التحاقها بالعقار". و  إلىره العقار المرهون، وفي قبض ثما إدارةللراهن الحق في 

ل تنبيه استغلال العقار المرهون حتى يتم تسجي هذا النص أن للراهن الحق في الثمار الناتجة عن
وتكون محجوزة  ،ق الثمار بالعقارحالدائنين، عندئذ تل، استفاء لحقوق نزع الملكية لهذا العقار

 . 1تضم قيمتها لقيمة العقار المرهونلحساب الدائنين و 

 أو رالإيجاالعقار المرهون فان التساؤل الذي يطرح هو ما مدى نفاذ  إيجارفي حالة و 
 حوالتها مقدما في حق الدائن المرتهن ؟ نفاذ المخالصة بالأجرة و 

 : في حق الدائن المرتهن الإيجارنفاذ 

الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن  الإيجارق م ج على أنه "  896تنص المادة  
ثابت التاريخ على هذا  الإيجارلم يكن   إذا أما ،يخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيةكان ثابت التار  إذا إلا

أمكن اعتباره  إذا إلالم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه و  أو الوجه ،
 الحسنة . الإدارةداخل أعمال 

ذاو   ، فلا يكون نافذا في التنبيه تزيد مدته على تسع سنواتالسابق على تسجيل  الإيجاركان  ا 
من  713تنص المادة و ، م يكن قد سجل قبل قيد الرهن"، ما للمدة تسع سنوات إلاحق الدائن المرتهن 

ها لالتي ابرمها المدين المحجوز عليه، و  الإيجارعلى أنه " تبقى عقود  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
اثبت  إذا إلا، الدائنين الذين لهم حقوق مقيدةو ، نافذة في حق الحاجزين تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز

المستأجر في هذا  أو، وقوع غش من المدين المحجوز عليه لو بعد البيعالراسي عليه المزاد و  أوالدائن 
 . الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار

                                                           
  . 102- 98ص  السابق المرجعمحمد صبري سعد ،  -  1



 اثار الرهن القانوني و إنقضائه                                           : الثانيالفصل 

 

39 

المحجوز عليه بعد  التي ابرمها المدين الإيجارعقود التي ليس لها تاريخ ثابت، و  الإيجارعقود 
 .في حق الدائن الحاجز ....." نافذة، لا تكون قيد أمر الحجز

ل التنبيه بنزع الملكية عن الفترة السابقة لتاريخ تسجي الإيجاريتضح من النصين السابقين ، أن 
 فالأصلتنبيه بنزع الملكية ، عن الفترة التالية لتاريخ تسجيل ال الإيجارق الدائن المرتهن ، أما حيسري في 

  :وهما حالتين ، ئن المرتهن حتى بعد هذا التاريخفيه انه لا يسري في مواجهة الدا

  الإيجارثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية فان  الإيجاركان  إذا :لىو الحالة الأ 
زادت عن هذه  إذافي هذه الحالة يسري في حق الدائن المرتهن لمدة تسع سنوات ، ف

بل قيد الرهن فانه يسري مسجلا ق الإيجاركان  إذا، تسع سنوات إلى تخفيضهاالمدة وجب 
 .لكل مدته

 في هذه الحسنة الإدارةداخلا ضمن أعمال  الإيجارأمكن اعتبار  إذا :الحالة الثانية ،
عقد  حتى و لم يكن ثابت التاريخ سواء في حق الدائن المرتهن ، الإيجارالحالة يسري 

 بعده ، بشرط أن لا تكون الأجرة قد عجلت .  أوقبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية 

 : حوالتها في حق الدائن المرتهنو  بالأجرة مقدما المخالصةنفاذ 

لقد سبقنا القول بأن الراهن له الحق في قبض ثمار العقار المرهون عن المدة السابقة لتاريخ 
و ، ذا التاريخ تلحق بالعقار المرهونن ثمار العقار المرهون بعد هوقد رأينا بأبيه بنزع الملكية، تسجيل التن

بالتالي لا تكون من حق الراهن ، لذلك يطرح التساؤل حول  مدى نفاذ يتعلق بها حق الدائن المرتهن و 
تنبيه المخالصة بالأجرة و الحوالة بها مقدما في حق الدائن المرتهن عن المدة اللاحقة لتاريخ تسجيل ال

ق م ج على أنه " لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا  897بنزع الملكية ، و في هذا نصت المادة 
كان تاريخها ثابتا و  إذا إلاتزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن 

 سابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية .

ذاو  لا تكون نافذة في حق الدائن  فإنهالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات الحوا أوكانت المخالصة  ا 
لاسجلت قبل قيد الرهن و  إذا إلاالمرتهن  عاة المقتضى الوارد في اثلاث سنوات مع مر  إلىخفضت المدة  ا 

كانت المخالصة بالأجرة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه بنزع  إذاالسابقة ". يتبين من هذا النص أنه  ةالفقر 
كانت لا تزيد عن  إذاتكون نافذة في حق الدائن المرتهن  فإنهاالملكية ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، 
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ن ففي هذه كانت مشهرة قبل قيد الره إذا إلا، عن هذه المدة وجب تخفيضها زادت إذا، فلاث سنواتث
ذاو  ،تسري لكل المدةالحالة  ثابتة كانت المخالصة بالأجرة بها مقدما عن المدة التالية لتسجيل التنبيه غير  ا 

 .لمرتهنلا تكون نافذة في حق الدائن ا فإنها، التاريخ قبل تسجيل التنبيه

 : التزامات الراهن الفرع الثاني

 أبرز التزام يقع على عاتق الراهن هو الالتزام بضمان سلامة العقار المرهون . إن

زم الراهن بضمان سلامة الرهن، " يلتق م ج على ذلك بقولها 898المادة قد نصت ف
له كبيرا، و  إنقاصاضمانه  إنقاصنه تقصير من شأ أوللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل و 

جع على الراهن بما ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة ، و أن ير في حالة الاستعجال أن يتخذ 
 .ينفق في ذلك"

يستلزم على الراهن أن يحافظ على العقار المرهون  بأنهمنه يتضح من خلال هذا النص و 
الضمان مما  إنقاص إلىعليه يمتنع على الراهن القيام بكل عمل قد يؤدي الرهن قائما، و  لبقاء

قد أعطى القانون للدائن المرتهن حق فرصة حصول الدائن على حقه كاملا، و  ينقص من
 .فة الوسائل القانونية المتاحة لهالاعتراض على ذلك بكا

تلف فان الجزاء  أوهلك العقار المرهون  إذاق م ج ، فانه  899طبقا لنص المادة  و 
بسبب  أوالتلف بسبب الراهن  وأكان الهلاك  إذاالذي رتبه القانون على ذلك يختلف ، بحسب ما 

 أوكان الهلاك بخطأ الراهن كان للدائن المرتهن ، أن يختار بأن يطلب تأمينا كافيا  إذاأجنبي ، ف
كان الهلاك بسبب أجنبي و لم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ،  إذاأن يستوفي حقه فورا . أما 

 . 1في الدين فورا قبل حلول الأجلأن يو  أوفالمدين الخيارين أن يقدم تأمينا كافيا 

 : اثاره بالنسبة للدائن المرتهن .المطلب الثاني

، ثم لأو حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون كفرع  إلىسنتطرق في هذا المطلب 
 .رة في حق الراهن في الفرع الثانيبطلان الشروط الجائ إلى
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 .التنفيذ على العقار المرهونن في : حق الدائن المرتهلوالفرع الأ 

كان هذا التنفيذ  إذا، بحسب ما ن في التنفيذ على العقار المرهونيختلف حق الدائن المرته
 . 1المدين الكفيل العيني رغي آخرفي مواجهة شخص  أوفي مواجهة المدين 

 لا : التنفيذ في مواجهة المدين أو 

ال و حقه في التنفيذ على كل أم إلى بالإضافةيحق للدائن التنفيذ على العقار المرهون 
، فهو كدائن له حق الضمان العام على جميع أموال مدينه منقولات أوالمدين الأخرى من عقارات 

ن يبيعه و يستوفي أالمدين، و  أمواليحجز على أي مال من يجوز له أن  إذ، والمستقبلية الحاضرة
 . 2التقدم على سائر الدائنين، دون أن يكون له في ذلك أي حق في في حقه من ثمنه

متنع المدين عن الوفاء ، ففي هذه الحالة للمرتهن استعمال حقه إجل الدين و أحل  إذاأما 
متقدما على الدائنين العاديين  استفاء الدينى العقار المرهون من خلال بيعه و في التنفيذ عل

 للإجراءات، حيث يتم استفاء الدين من ثمن العقار المرهون طبقا والدائنين التاليين له في المرتبة
هذا ما نصت عليه صراحة المادة ، و الإداريةو المدنية  الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون 

ينفذ بحقه  ، أنبعد التنبيه على المدين بالوفاء لى من ق م ج " يمكن للدائنو في فقرتها الأ 902
المدنية  الإجراءاترة في قانون ضاع المقر و وفقا للأ الآجالبيعه في يطلب ار المرهون و قعلى الع

 . " الإداريةو 

 : التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني .ثانيا

غير المدين فلا يجوز التنفيذ  آخركان الراهن شخصا  إذاق م ج "  901تنص المادة 
وجد اتفاق يقضي  إذا إلالا يكون حق الدفع بتجريد المدين على ما رهن من ماله، و  إلاعلى ماله 

كانت ملكيته العقارية  أوغير المدين كالكفيل العيني ،  أخركان الراهن شخصا  إذابغير ذلك " . ف
بحقه على حق الرهن ، و من جهة  إلايد حائز فلا يستطيع الدائن أن ينفذ بحقه  إلىقد انتقلت 

جانب  إلىر المرهون المملوك للكفيل العيني لا يمنع الدائن المرتهن أخرى فان التنفيذ على العقا
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ذلك من التنفيذ على مال المدين ذاته باعتبار الدائن المرتهن دائنا عاديا  ، له حق الضمان على 
 سائر أموال المدين .

 الفرع الثاني : بطلان الشروط الجائرة في حق الراهن .

باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين ق م ج " يكون  903تنص المادة 
في أن يبيعه دون مراعاة  أو، مرهون في نظير ثمن معلوم أيا كانوقت حلول أجله في أن يملك العقار ال

التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه على العقار المرهون  الإجراءات
 وفاء الدين .

الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون  أبطلويتضح من هذا النص أن المشرع قد  
 القانون . التي فرضها الإجراءاتعند عدم الوفاء ، وأيضا الاتفاق على بيع العقار دون 

 لا : بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء  أو 

يقع باطل كل شرط يمكن الدائن المرتهن من تملك العقار المرهون ، عند عدم استيفاء حقه عند 
، و الغرض من بطلان الشرط ، هو  خرأأي ثمن معلوم  أوحلول اجل الدين سواء كان في مقابل الدين 

،  1الرهن فيبقى صحيحا أماستغلال المرتهن ، حيث يقع البطلان على الشرط فقط ، حماية الراهن من ا
 أراد، وقد هن، وعادة ما يكون الراهن ضعيفاهذا الشرط حتى يشغل موقف الرا إلىويلجأ الدائن المرتهن 

يقع  حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاقالمشرع 
 . 2باطلا

الفقرة الثانية من ق م ج ، التي تنص على ما يلي "  903و أخيرا يلاحظ من خلال نص المادة 
قسط من منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه على العقار  أوغير انه يجوز بعد حلول الدين 

المرتهن و المدين الراهن   يتضح أنها تنص صراحة على صحة الاتفاق بين الدائنالمرهون وفاء لدينه ". و 
 .3لدينه  اقضاء، على تنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون قسط منه أوبعد حلول أجل الدين 

                                                           
ون الموفق زوخ ، الرهن الرسمي القانون المدني الجزائري ، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال  متطلبات شهادة  الماستر في الحقوق ، تخصص قان -1
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 . إجراءاتثانيا : بطلان شرط بيع العقار المرهون دون 

، ن يتفق الدائن المرتهن مع الراهنتكون صورة هذا الشرط بأ، و يعرف هذا الشرط بالطريق الممهدو 
عدم الوفاء به يجوز بيع العقار المرهون دون كفيلا عينيا، على أنه عند حلول أجل الدين و  أومدينا كان 

حيث ترجع الحكمة من بطلان مثل هذا  ،التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الجبرية  الإجراءات إتباع
، و يفرض عليه هذا الشرط مرتبا تمانالائ إلىالشرط لحماية الراهن خشية استغلال الدائن المرتهن حاجته 

قار المرهون بيعا بالمزاد العلني، معينة في بيع الع إجراءات بإتباع، 1حرمان الراهن من الحماية القانونية
 . ق م ج 903لى من المادة و هذا ما جاءت به الفقرة الأو 

، فقد أبطل له القانونن الحماية التي يقرها يجرده م لأنهكما يشكل هذا الشرط خطورة على الراهن 
 2، مادام قد تم قبل حلول الدين.في عقد لاحق وا المشرع هذا الاتفاق سواء ورد في عقد الرهن ذاته
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 قانونيانقضاء الرهن ال :الثاني المبحث

للدين المضمون انه ينقضي بانقضائه فالرهن له خاصية  قانونيمن مقتضيات تبعية الرهن ال 
ق م مدني بنصها " إن الرهن لا ينفصل عن  893هنا هو ما حددته المادة  ²التبعية والمقصود بالتبعية

الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ويمكن 
، فالرهن قد ينقضي بصفة أصلية)مطلب أول( وقد ينقضي بصفة ء الدينانقضاأن ينقضي الرهن دون 

 تبعية )مطلب ثاني(

 المطلب الأول : انقضاء الرهن بصفة أصلية

يمكن أن ينقضي الرهن بصفة مستقلة عن الدين والذي يبقى قائما في ذمة المدين ويبقى للدائن 
 . ³حقه الشخصي كأي دائن عادي

 إلىالمشرع الجزائري مثله مثل المشرع المصري لم ينظم سوى سببين لانقضاء الرهن ولم يشر ف
ي ، وعليه فإننا نكون أمام نوعين من الأسباب التقانونيإلى انقضاء الرهن الباقي الأسباب التي تؤدي 

ر ، أسباب منصوص عليها في القانون )فرع أول( وأسباب غيتؤدي لانقضاء الرهن بصفة أصلية
 منصوص عليها في القانون )فرع ثاني(.

 منصوص عليها قانوناالنقضاء الا أسباب  :الفرع الأول

هن بصفة أصلية أن المشرع قد نص على سببين لانقضاء الر  ق م يتبين 934بمقتضى المادة 
 .وهما تطهير العقار، وبيع العقار بالمزاد العلني

 أولا : تطهير العقار

، وبتمام إجراءات التطهير يتطهر العقار  ¹تحريره من القيود المترتبة عليهيقصد بتطهير العقار  
قام الحائز  إذاوفي هذه الحالة ينقضي الرهن   ²قانونيية التبعية بما فيها الرهن المن كل الحقوق العين

إليها بحسب مراتبهم حتى ولو زالت ملكية الحائز الذي لجا  ³بدفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين
،والتطهير ينهي الرهن حتى ولو لم يستوف المرتهن سوى جزء من حقه للدائنين  فوجه انقضاء الرهن هنا 
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هو قبول الدائنين للتطهير فيكفي فقط أن توجه إجراءات التطهير للمرتهن وهو يمكن الحائز من العقار 
 التطهير إلا للحائز.خالصا من الرهن الذي يثقله دون أن يفي بكل الدين المضمون ولا يجوز 

ما بموجب حكم ، ففي النوع الأول يقوم فيه الحائز بعرض   التطهير نوعان إما بطريق اختياري وا 
وبمجرد أن يعرض  1،يودعه بالخزينة العمومية أومبلغ تقديري يمثل قيمة العقار بعرضه على الدائنين  

يوما لإبداء الدائنين  30الحائز استعداده للوفاء يصبح ملتزما بما عرض من مبلغ ويبقى بهذه الحالة طيلة 
الرفض ،وفي حال قبل العرض يصبح ملزما بإرادته المنفردة ولا يمكنه الرجوع إلا برضا  أورأيهم بالقبول 

ام هنا هو العقد وليس الإرادة المنفردة ويرى البعض جميع الدائنين )بعض الفقهاء يرون أن مصدر الالتز 
 .الأخر أن مصدر الالتزام هنا هو القانون(

 ثانيا : بيع العقار بالمزاد العلني  

بالتخلي عنه تتخذ ضده إجراءات التنفيذ المقررة  أولم يختر الحائز قضاء الدين بتطهير العقار  إذا
الحائز  إلىائز يفترض في هذه الحالة عقار مرهون لم ينتقل في قانون الإجراءات المدنية باعتباره الح

التنفيذ ببيعه في المزاد العلني حيث يقوم الممثل القانوني للبنك  طلب معاينة عدم  إلىولجأ الدائن المرتهن 
وفاء المدين عن طريق محضر قضائي ويرفق محضر المعاينة بنسخة من اتفاقية القرض مع طلب 

 .³رئيس المحكمة من أجل التنفيذ الجبري على المدين إلىالتنفيذية الحصول على الصيغة 

الدائنين  إلىيدفعه  أوففي هذه الحالة ينقضي الرهن بإيداع الثمن الذي رسا  به المزاد العلني 
ويتم شهر حكم الرسو بالمزاد العلني و به يتطهر  ¹المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقهم من الثمن

ن الرهون التي تثقله حتى ولو بقي جزء من الدين لم يدفع لعم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد العقار م
بيع العقار  إذاق م هذا النوع من الانقضاء للرهن الرسمي بقولها "  936، وقد تضمنت المادة  ²العلني

الحارس الذي يسلم  أوحائز ال أوالمرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار 
 أوإليه العقار عند التخلية فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد 

 الدائنين المقيدين الذين تسمح لهم مرتبتهم باستقاء حقوقهم من هذا الثمن ." إلىبدفعه 

                                                           
 .418ص  ، المرجع السابق،شوقي بناسي - 1
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البيع بالمزاد العلني قد يكون في مواجهة مالك العقار وهو في حالة لم تنتقل ملكية العقار المرهون 
كما قد يكون البيع في مواجهة الحائز وذلك في  ³التنفيذ عليه بالبيع الجبري إلىالحائز وعمد البنك  إلى

له ورفض البنك ذلك واختار تطهيره وعرض على البنك ما قدره قيمة  إلىعمد هذا الأخير  إذاحالة ما 
كان الحائز لم يدفع  إذابيعه بيعا جبريا ، كما يمكن أن يكون البيع في مواجهة الحارس في حالة ما 

تخليته ويعين حارس يباع العقار في  إلىالديون ولم يطهر العقار ولا يريد تحمل إجراءات بيعه فيعمد 
 مواجهته .

 نصوص عليها قانونا ) المعتمدة فقها (غير المنقضاء الا : أسباب الفرع الثاني

لا( أو في هذا الصدد ذكر الفقهاء أربعة أسباب للانقضاء بصفة أصليه وهي النزول عن الرهن )
 هلاك العقار) ثانيا( اتحاد الذمة ) ثالثا( التقادم)رابعا(

 لا : التنازل عن الرهنأو 

ويكون ذلك بمجرد ¹ينقضي الرهن بنزول المرتهن عنه شريطة أن يتم تسجيل هذا النزول
توافر أهلية ورضا المرتهن دون الحاجة لرضا الراهن ويختلف النزول عن الرهن عن النزول عن 

انقضاء الرهن بل يبقى كل من الرهن والدين قائمين في ذمة  إلىمرتبة الرهن فهذا الأخير لا يؤدي 
نما المرتهن يفقد ترتيبه بين الدائنين وتقدمه عليهم ويمكنه إجراء قيد جديد وتتحدد مرتبته  المدين وا 

من تاريخ قيده إما النزول عن الرهن فهو النزول عن الحق في حد ذاته ، التنازل يمكن أن يكون 
أي  ضمنيا بتخلي الدائن عن الشيء المرهون  وان يوافق على التصرف فيه دون إبداء أوصريحا 
أن يستنتج من الأعمال التي تدل عليه كاشتراك الدائن المرتهن في الصلح ولا يشترط  أوتحفظ ، 

 . ²في النزول الصريح شكل خاص

الملاحظ عمليا لا يمكن تصور أن يتنازل البنك عن الرهن المؤسس لفائدته والذي  أن إلا
منح القروض يعتبر من صميم  يعتبر ضمانة لاسترداد القرض الذي كان قد منحه للمدين ذلك ان

 . عمل البنوك
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  : اتحاد الذمةثانيا

الدائن المرتهن فهنا تجتمع صفتي الدائن والمدين في  إلىانتقلت ملكية العقار المرهون  إذا
يد شخص واحد وينقضي الرهن نتيجة اجتماع عناصر الملكية في شخص واحد بعدما كانت موزعة 

مالك العقار المرهون كان يرث مالك  إلى، ويكون ذلك في والثانية هي انتقال حق الرهن الرسمي 
له فهنا عندما تجتمع عناصر الملكية ينقضي الرهن إلا وصى  أو ¹العقار المرهون الدائن المرتهن

كانت مقررة على العقار رهون أخرى فهنا من الأفضل له التمسك بالرهن في مواجهة باقي  إذا
 الدائنين .

 .الوصية أوالدائن كالإرث  إلىانتقلت ملكية العقار المرهون  إذالى و حالتين الأ

م زال سبب الإدغام بأثر رجعي كفسخ عقد البيع انقضى الرهن الرسمي باتحاد الذمة ث إذا
 أوتبين أن هذا الأخير لم يكن وارثا  أوالدائن المرتهن  إلىالذي انتقلت به  ملكية العقار المرهون 

. والواقع انه لا يمكن تصور أن  ¹أن الوصية كانت باطلة فهنا يعود الرهن بزوال سبب الانقضاء
البنك باتحاد الذمة فلا يتصور أن تتحد ذمة البنك مع أي  ينقضي الرهن الرسمي المؤسس لفائدة

 شخص آخر لان البنك هو شركة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي)قدة حبيبة( .

 ثالثا : هلاك العقار

كان  إذاهلك العقار المرهون فان الرهن ينقضي بصفة أصلية مع بقاء الدين قائما وهنا  إذا
كان البناء مرهونا مع الأرض ثم  إذاالبناء مرهونا دون الأرض ثم هلك البناء  ينقضي الرهن أما 

 وتبقى ضامنة لكل الدين .  ²هلك البناء بقي الرهن قائما على الأرض وحدها

كان  إذارهن المنتفع حقه في الانتفاع ثم زال حقه انقضى الرهن ونميز بين حالة م إذا
الراهن فهنا يكون الدائن المرتهن مخير بين أن يستوفي حقه وبين إن يقتضي  الهلاك بسبب من

 ق م . 899تأمينا كافيا يحل محل العقار المرهون وهو ما أشارت إليه م 
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 رابعا: التقادم

انقضى الدين بالتقادم انقضى الرهن تباعا  إذامن خصائص الرهن التبعية فهو يتبع الدين ف
قضي بالتقادم طالما أن العقار المرهون بيد الراهن وفي حالة انتقال الملكية إذ أن الرهن لا ين ³له
والسؤال المطروح هل يمكن القول بسقوط  4تصور انفصال الرهن عن الدين الحائز يمكن إلى

لم يرفعها الدائن المرتهن على الجائز خلال مدة التقادم ؟ وفي ذات السياق يطرح  إذادعوى الرهن 
شخص آخر ما  إلىي حالة تصرف المدين الراهن في العقار وانتقال ملكية العقار سؤال آخر وهو ف

 هو مصير الرهن المؤسس لفائدة البنك؟

من أجل الحفاظ على حقوق البنك )المرتهن( واسترداد الأموال المقرضة باعتبارها أموال 
الموثقين من  منع فيهات ²الغرفة الوطنية للموثقين إلى ¹عمومية قامت وزارة العدل بإرسال مراسلة

تحرير عقود البيع للعقارات )وحتى المنقولات(المرهونة لفائدة البنوك دون الموافقة المكتوبة للبنك 
المرتهن وضرورة التأكد من أصل الملكية عند تحرير العقد  ، بل وحفظ نسخة منه مع أصل العقد 

 كالأتي : ، إلا إننا نبدي بعض الملاحظات المتعلقة بهذه التعليمة وهي

  إن هذه التعليمة والتي هي أقل قوة من القانون فهي مخالفة له صراحة  إذ أن القانون
يمنح للمدين حق التصرف في العقار المرهون ويمنح  932ال 907المدني وفي مواده من 

 للدائن حق التتبع .
 هذه التعليمة قد وضعت ودون علم بالإجراءات التي يتبعها البنك عند تأسيس الرهن  إن

الرسمي لفائدته ، إذ انه عادة ما يتضمن عقد الرهن شرط فاسخ وهو إذا تصرف المدين في 
العقار المرهون فان اتفاقية القرض تلغى ويترتب عليها سقوط اجل الدين ويتوجب على 

 لدين .المدين التسديد الفوري ل
  الغريب في الأمر أن هذه التعليمة هدفها هو الحفاظ على المال العام من خلال الحفاظ

على الأموال المرهونة وهنا يطرح تساؤل كيف يتم تطهير العقار المرهون دون الوفاء 
 بالدين

  إن هذه التعليمة تمنع من التصرف في العقار المرهون دون اخذ الموافقة المكتوبة للبنك
 حد من إرادة الطرفين )البائع والمشتري(.فهي ت
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 : انقضاء الرهن بصفة تبعيةلمطلب الثانيا

أنه حق تبعي فلا يقوم إلا بالاستناد إلى دين قائم فهو حق تبعي لا  قانونيمن خصائص الرهن ال 
بقولها "ينقضي حق الرهن  ق.م.ج  933وهو ما نصت عليه المادة   1يمكن أن يوجد مستقلا  بذاته

الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون الإخلال بالحقوق  
التي يكون الغير حسن النية اكتسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته "، كما أن الرهن لا ينفصل 

ق م( فالرهن مرتبط بالدين ويتبعه في  893) م  عن الدين المضمون سواء في الصحة أو الانقضاء
حالات الانقضاء وهو غير قابل للتجزئة فإذا انقضى جزء من الدين فان الرهن يبقى قائما ، ويمكن 

الالتزام  تصنيف حالات انقضاء الدين إلى حالتين حالة انقضاء الالتزام بتنفيذه )فرع أول( وحالة انقضاء
 .دون تنفيذه )فرع ثاني(

 

 : انقضاء الرهن بانقضاء الدين بتنفيذهفرع الأولال

ينقضي الدين المضمون بالرهن بتنفيذه بالالتزام الواقع على عاتق المدين سواء كان هذا التنفيذ 
 .بل الوفاءبما يقا أوللالتزام بالوفاء 

 انقضاء الرهن الرسمي بانقضاء الدين بالوفاء  :ولاأ

المؤسس لفائدة البنك قانوني الدين وبالتبعية ينقضي الرهن الإذا تم الوفاء بالدين كاملا انقضى 
ويقوم هذا الأخير بتحرير شهادة رفع اليد ، إما إذا قام المدين بدفع جزء من الدين للبنك فان الرهن لا 

 258ينقضي ويبقى قائما لان الرهن غير قابل للتجزئة ، وقد تناول المشرع الجزائري الوفاء في المواد من 
ق م )إذا انقضى الدين انقضى معه الرهن( إذا انعدم مبرر وجوده لان الرهن لا يقوم إلا استنادا  284إلى 

  2إلى دين قائم في ذمة المدين

ذا قام المدين بعرض الوفاء على البنك أو صدر حكم نهائي بصحة هدا العرض وقبل إبداء  وا 
وفي حالة قبول الدائن لرجوع المدين عن الدائن لرأيه أو قبل صدور الحكم يجوز للمدين سحب عرضه  

 .را ذمة المدين وشركاؤه والضامنينق م( وتب 275عرضه بالوفاء يسقط حق الدائن في التمسك بالرهن )م 

بمكن إن يتم الوفاء بالدين من قبل شخص غير المدين فهنا يحل الغير محل الدائن في استيفاء الحق 
لها "يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من إي شخص له بقو  218وتوابعه وهو ما جاء في المادة 

 مصلحة في الوفاء 

                                                           
 .173ص ،العينية التأمينات ،نبيل إبراهيم سعد - 1
 .40ص  ،1996جامعة الجزائر  ،الماجستير في العقود والمسؤوليةرسالة لنيل  ،إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه ،لحميم زوليخة - 2
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 بانقضاء الدين بما يقابل الوفاء القانوني : انقضاء الرهن ثانيا
 .المقاصة ،التجديد ،اء الدين بما يقابل الوفاء ويشمل: الوفاء بمقابلبانقضقانوني ينقضي الرهن ال أنيمكن 

أن يتفقا على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بنقل ملكية للطرفين يمكن ففي الوفاء بمقابل  
 . 1شيء آخر فتبرا ذمة المدين أين يقبل البنك الدائن استيفاء حقه مقابلا أخر غير مبلغ القرض

تسري على الوفاء بمقابل أحكام الوفاء فيما يخص انقضاء التأمينات وبذلك يزول الرهن الذي يضمن و 
ق م  بقولها "إذا قبل الدائن شيئا أخر في مقابل الدين برئت  655هو ما تضمنته المادة الدين الأصلي و 

 .ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء
ق م" يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه  291قد نصت المادة أما التجديد ف

نشاء التزام جديد مكانه والمقصود بتوابع الالتزام  .وا 
اصة ينقضي الدين وبالتبعية له في الرهن ينقضي وقد تناول المشرع الجزائري المقاصة في بالمقو 
انقضاء الرهن  إلىم ق ج بالرغم من انه لم يتم التطرق ضمن هذه النصوص  303 إلى 297المواد من 

 2بالمقاصة امالالتز  لانقضاءصراحة وهو ما تناوله المشرع الفرنسي, إذ قرر انقضاء التأمينات العينية تبعا 
 تنقضي التأمينات الأصغر قيمة وتنقضي بذلك التأمينات الضامنة له.

 

 بصفة تبعية بانقضاء الدين دون تنفيذهلقانوني : انقضاء الرهن الفرع الثانيا
ضائه بالإبراء أو بصفة تبعية بانقضاء الدين دون تنفيذ الالتزام كانققانوني الرهن ال قد ينقضي
 .استحالة الوفاء
 أولا : الإبراء :

بالرغم من ان المشرع الجزائري لم بنص صراحة على مصير الرهن الرسمي في حالة أبرء الدائن 
ق م فإذا برأ  306لمدينه من الدين الذي في ذمته ، إلا إن الإبراء يعد من قبيل أعمال التبرع طبقا للمادة 

ي تضمنه وبالتالي ينقضي الرهن الرسمي ، الدائن ذمة مدينه من بإرادته فهو في غنى عن التأمينات الت
وعموما لا يمكن تصور أن يقوم البنك بإرادته بتبرئة المدين من الدين فلا يمكن تصور انقضاء الرهن 

 الرسمي المؤسس لفائدة البنك بالإبراء .
 
 
 

                                                           
 . 71ص ـ المرجع السابق ـ ريحاني يسمينة  - 1
الرسمي كضمانة عينية للقرض العقاري , مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر, جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم زكري أمين ,الرهن  - 2

 26,ص2019
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 :الوفاء استحالة ثانيا :
 للمدين يد لا أجنبي و سبب على تقوم تلك  هي الدين تؤدي إلى انقضاء التي يقصد بالاستحالة

 تنفيذ استحالة عن يترتب و التعويض محله جديد التزام حلول الالتزام الأول و انقضاء عليها يترتب و فيها
 و العينية التأمينات جميع كذا و يكفله كان الذي الرسمي الرهن انقضاء و انقضاؤه أجنبي بسبب الالتزام
 لسبب التنفيذ واستحال عيني أو شخصي كفيل للمدين كان فإن ، التأمينات هذه قيد محو المدين على

 عما للدائن يتنازل بأن بالمقابل المدين يلتزم و لها تبعا العيني الكفيل ذمة و المدين ذمة برئت أجنبي
 سلامة ضمان هو الالتزام هذا ومصدر العقار هلاك عن التعويض في دعوى أو حق من له يكون
 نادرة الوقوع .، وهذه الحالة  .1الرهن
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الرهن الرسمي شأنه شأن باقي التأمينات العينية ، التي يرتبط مصيرها بمصير الدين لذلك فالرهن 
الرسمي ينقضي بصفة أصلية ، أي بصفة مستقلة عن انقضاء هذا الالتزام الأصلي ، و قد ينقضي بصفة 

 تبعية لانقضاء الدين المضمون به .

بالنسبة للمتعاقدين و بالنسبة للغير  رأثاانعقد صحيحا تترتب عليه  إذاهو كباقي العقود ، فانه و 
أيضا ، فالمدين الراهن يلتزم بضمان سلامة العقار المرهون ، و كذلك يلتزم بضمان هلاك العقار المرهون 

العقار المرهون ، بحيث لا تلفه ، و بالمقابل منح المشرع الجزائري الحق للمدين الراهن التصرف في  أو
 تخرج هذه التصرفات عن دائرة الالتزام بضمان الرهن . 

له حق عقار المرهون عند حلول أجل الدين، و أما بالنسبة للدائن المرتهن فمن حقه التنفيذ على ال
هون عند ن للعقار المر قد أبطل المشرع كل اتفاق يتملك الدائن المرتهذ على ما رهن الكفيل العيني، و التنفي

 .التي فرضها القانون الإجراءاتكذلك الاتفاق على بيع العقار دون عدم الوفاء، و 
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نستخلص من خلال دراستنا لرهن الرسمي المؤسس لفائدة البنوك ، أن المشرع الجزائري قد وفق 
ممكن من إلى حد كبير في تنظيم أحكام الرهن الرسمي حيث أن المشرع الجزائري خصه بأكثر عدد 

كما  الإئتمانأحد أبرز وسائل  باعتبارها بباقي الحقوق العينية التبعية الأخرى ، النصوص القانونية ، مقارن
جعل من أحكامها قواعد عامة يتم الرجوع أليها إذ لم يرد نص خاص بشأن باقي الحقوق العينية التبعية 

 الأخرى.

حيث تزداد أهمية الرهن الرسمي بالنظر إلى المصلحة المزدوجة التي يحققها المدين الراهن و 
فعالة و مهمة في يد الدائن المرتهن و أداة ناجعة لحماية حقوقه الدائن المرتهن عن حد سواء، فهو وسيلة 

 من خلال الامتيازات الممنوحة له .

كما عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي بأنه عقد مما يوحي بأن العقد هو المصدر الوحيد لرهن 
 ين لرهن الرسمي.الرسمي لكنه في الحقيقة ليس كذلك إذ نجد القضاء و القانون إلى جانب العقد كمصدر 

يعطي الرهن الرسمي لصاحبه الأفضلية أو التقدم على الدائنين و الدائنين التاليين له في المرتبة 
حيث يبرز هذا الحق في حالة كان التأمين العيني الذي قدمه المدين الراهن كضمان لا يفي حقوق كل 

ه أما الحق الثاني الذي يخوله الرهن الرسمي حق استفاءالدائنين و منه يتقدم الدائن المرتهن رهنا رسميا في 
لصاحبه فيتمثل في تتبع العقار المرهون ، في يد حائزه للتنفيذ عليه و بيعه بالمزاد إذا تغير الشخص 

 الراهن على التنفيذ.

التي يمنحها الرهن الرسمي لصاحبه ، فإن ورود الرهن الرسمي على  الامتيازاتبالإضافة إلى هته 
يشكل أهمية وضمانة حقيقية  استثناءاا و على بعض المنقولات الخاضعة لإجراء التسجيل العقارات حصر 

الكبيرة لمحله ، ولا يشترط أن يكون الراهن هو المدين فقد  الاقتصاديةلحماية حقوق الدائن بسبب القيمة 
 يكون شخصا أخر و تسمى في هذه الحالة بالكفيل العيني .

العقار عن طريق حيازته له ، يكون في مصلحته من جهة ،  لالاستغإن عدم تحميل الدائن عبئ 
، كما أنه يستطيع  استغلالهكما يكون من مصلحة المدين الراهن ، فالراهن يحوز العقار و يسهر على 

 تقديمه ضمانا لدين أو يتصرف فيه على أن يتصرف في عقار يملكه ملكية تامة .

ملكية العقار المرهون تبقى لراهن ، و في المقابل عقد الرهن الرسمي صحيحا فإن  انعقدو إذا 
ذلك يلتزم بالمحافظة على قيمة العقار ، وفي حالة إخلاله بإلزام ضمان سلامة العقار المرهون ، فمن حق 
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الدائن المرتهن اتخاذ الإجراءات التحفظية لوقف إخلال المدين بضمان سلامة العقار المرهون و لقد ألزم 
لمدين الراهن بضمان هلاك العقار أو تلفه و في مقابل هذا  أعطى المشرع  الحق المشرع الجزائري ا

 لدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون .

،  فهو ينقضي بصفة تبعية   بعيتاستخلصنا كذلك بأن الرهن الرسمي ينقضي بطريقتين أصلي و 
لعقار المرهون و البيع بالمزاد العلني ، و الدين المرهون ، و ينقضي بصفة أصلية بتطهير ا بانقضاءأي 

 التنازل على الرهن ، و هلاك العقار المرهون هلاكا كليا .

و ما لوحظ عند تحليلنا لنصوص المنظمة للرهن الرسمي أن هناك وجود لعدة تناقضات إذ عند 
جار الذي يتجاوز تأجيل العقار المرهون لمدة طويلة ، إذ اشترط المشرع في القانون المدني تسجيل الإي

 74_ 75سنوات بينما نجد في الأمر  9سنوات و إلا خفضت مدة الإيجار إلى  9مدته 

تسجيل عقد إيجار العقار  اشترطالذي يتعلق بمسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري قد 
لى تسع عشر سنة وليس إ اثنيجار إلى يعشر سنة إلى خفضت مدة الإ أثنيالمرهون كلما تجاوزت مدته 

 سنوات .

  :التوصيات 
وجب على المشرع الجزائري تعزيز الرهن الرسمي ، وذلك بمنع المدين الراهن من التصرف في  -

 العقار المرهون .
 لما قد ينجم عن هذا العقد من مخاطر . انتباههضرورة توعية الموثق لدائن المرتهن و لفت  -
العلني و سرعة الفصل في المنازعات الناشئة ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزاد  -

 عن الرهن الرسمي.
و تأمينات  بمرهونالمدين على أن لا يثقل عقاره  إجبارقانونية جديدة يتم بواسطتها  آلياتوضع  -

 تفوق القيمة الحقيقية له .
 مواكبة التطور القانوني الحاصل في مجال التأمينات العينية . -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عــــــة المراجـــــــــقائم
Références 

 

 

 

 

 

 

 

 



   قائمة المراجع                                           

 

57 

I. : النصوص القانونية 
  المتضمن القانون المدني ، جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26، مؤرخ في  58_75أمر رقم ،

 12، مؤرخ في  74_75المعدل و المتمم . أمر رقم ،  1975سبتمبر  30، صادرة بتاريخ 78
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية  1975نوفمبر 
 . 1975نوفمبر  18، صادرة بتاريخ  92عدد 

  المتضمن إعداد المسح الأراضي العام . 1976مارس  25، مؤرخ في  62_76الأمر رقم ، 
  المتعلق بالضرائب المباشرة و الرسوم المشابهة . 1976ديسمبر  09، المؤرخ في  101_76رقم ، 
  جريدة  2003، المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24، مؤرخ في  11_02قانون رقم ،

 . 2002ديسمبر  31، صادرة بتاريخ  85رسمية عدد 
  النقد و القرض .، المتعلق ب 2003أوت  26، المؤرخ في  11_03الأمر رقم 
  المتضمن تنظيم مهنة الموثق . 2006فيفري  20، المؤرخ في  02_06القانون رقم ، 
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2008فيفري  25، مؤرخ في   09_08قانون رقم ،

 . 2008أفريل  23، صادرة بتاريخ  21، جريدة رسمية عدد 
  المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، جريدة  1976مارس  25، مؤرخ في  63_76مرسوم رقم ،

 . 1976أفريل  13،صادرة بتاريخ  30رسمية عدد 
  المحدد لقائمة الشروط للقبول في 1992مارس  14، المؤرخ في 116_92مرسوم تنفيذي رقم ،

 المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
  المتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك  2006أفريل  03، مؤرخ في 132_06مرسوم تنفيذي رقم ،

 .2006أفريل  05، صادرة بتاريخ  21والمؤسسات المالية، جريدة رسمية عدد 
II.  العامةالكتب : 
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، دار الكتب القانونية ،  3، ط  2في شرح القانون المدني الجديد ، ج  سليمان مرقس ، الوافي .2

 . 1995بدون دار نشر، 
 .2000سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية ، مصر ،  .3
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شوقي بناسي ، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ، دار هومه ، الجزائر ،  .4
2009 . 

في التأمينات  10وري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج عبد الرزاق أحمد السنه .5
 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بدون سنة نشر . 3الشخصية و العينية ، ط 

 . 2008، موفم للنشر ، الجزائر ، علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد .6
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  8دني ، ط ، الوجيز في شرح القانون المعلي هادي العبيدي .7
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 الملخص:

يعد الرهن القانوني من أبرز أدوات الائتمان و تعزيز الثقة في الوقت الحالي، حيث اعتبره المشرع الجزائري 
التتبع ، و الرهن القانوني لا  عقدا يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يتقرر له بموجبه حق التقدم و

ينتج أثاره بين طرفي العقد إلا بتوفر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية وبعد قيده فإنه ينتج أثاره في 
 مواجهة الغير حماية للغير في حالة تعامله مع الراهن على العقار محل الرهن .

المدين معا و أيضا حماية حقوق الغير للحفاظ على استقرار إذ أن الرهن القانوني يعمل على مراعاة مصلحة البنك و 
 المعاملات، عن طريق منح ضمانات أكبر للتصرفات المبرمة بين الأطراف لمجرد قيدها بالمحافظة العقارية.

ي، الرهن القانوني، البنك، المؤسسات المالية، العقار، المدين الراهن، الدائن المرتهن، عقد رسم الكلمات المفتاحية:
 قيد الرهن.

 

Résumé: 

L'hypothèque légale est l'un des outils de crédit et d'instauration de la confiance les plus 

importants à l'heure actuelle, car le législateur algérien la considérait comme un contrat par 

lequel le créancier acquiert un droit en nature sur un bien immobilier pour s'acquitter de sa 

dette, selon lequel le droit d'avance et de suite est décidé, et l'hypothèque légale ne produit ses 

effets entre les deux parties au contrat que si un ensemble de conditions de forme et de fond, et 

après son enregistrement, elle produit ses effets vis-à-vis des tiers afin de protéger les autres 

dans le cas où il traite avec le débiteur hypothécaire sur le bien objet de l'hypothèque. 

Comme l'hypothèque légale travaille à prendre en compte l'intérêt de la banque et du 

débiteur ensemble, ainsi qu'à protéger les droits d'autrui à maintenir la stabilité des transactions, 

en donnant plus de garanties pour les actions conclues entre les parties simplement pour leur 

enregistrement dans le gouvernorat immobilier. 

 

Abstract: 

The legal mortgage is one of the most important credit and trust-building tools today, as 

the Algerian legislator considered it a contract by which the creditor acquires a right in kind 

over real estate. to discharge its debt, according to which the right of advance and continuation 

is decided, and the legal mortgage only produces its effects between the two parties to the 

contract if a set of formal and substantive conditions, and after its registration, it produces its 

effects vis-à-vis third parties in order to protect others in the event that it deals with the 

mortgage debtor on the object of the mortgage. 

As the legal mortgage works to take into account the interests of the bank and the debtor 

together, as well as to protect the rights of others to maintain the stability of transactions, giving 

more guarantees for the actions concluded between the parties simply for their registration in 

the real estate governorate. 

 


